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 وأثر التعليل بها عند الأصوليي   العلة القاصرة 
 ندى عمر أحمد الحكمي. 

 قسم الفقه وأصوله، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية. 
 nada-2008-0555@hotmail.comالبريد الإلكتروني:  
 ملخص البحث:  

على   البحث  هذا  في  وسأقتصر  كثيرة،  أنواع  له  الأصوليين  عند  التعليل  أن  المعلوم  من 
التعليل بالعلّة القاصرة، وأبيِّن المراد بها وصورها وحكم التعليل بها، ولتظهر الفائدة، وتعم 

حاولت وقد  الإسلامي،  الفقه  في  ذلك  أثر  سأبين  استطاعتي-الثمرة،  هذا  درا-قدر  سة 
الفقهية التي ترتبت على   الموضوع، وصياغته بأسلوب سلس، مع ذكر جملة من الفروع 
والشرع   القياس،  في  ركن  وأهم  التعليل  أساس  العلّة  أن  شك  ولا  المسألة،  في  الخلاف 
الحنيف قد أناط الحكم وربطه بها، وبالتالي فالضرورة تدعو إلى معرفتها، والاهتمام بها،  

أنوا  على  الوصف والوقوف  تعدي  وإمكانية  يصلح،  لا  وما  للتعليل  يصلح  ما  وبيان  عها، 
والاستنباط،   والتحليل  الاستقراء  على  البحث  منهج  ويقوم  الحكم،  محل  غير  إلى  القاصرة 
المختلفة، وتتبع ما كتبه العلماء  وذلك عن طريق استقراء المسألة الأصولية في مظانِّها 

الأحك واستنباط  نصوصهم،  وتحليل  والقواعد  فيها،  الشرعية،  الضوابط  وفق  الفقهية،  ام 
المرعية، وتوصلت في هذا البحث، إلى  أن العلة القاصرة هي التي لا توجد إلا في المحل 
المنصوص عليه، فلا تتجاوزه إلى غيره، وقد تسمى الواقفة، لتوقفها على النص، ويجوز  

و  الحنفية،  من:  الجمهور  مذهب  وهو  القاصرة،  بالعلة  وأن  التعليل  والحنابلة،  الشافعية، 
بالعلة  قوة  يزداد  النص  وأن  للحكمة،  الحكم  مناسبة  معرفة  منها:  فوائد  القاصرة  للعلة 

 القاصرة. 
 . القياس  -الحكم   - الأصوليين - القاصرة  -ة : العلالكلمات المفتاحية
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Abstract : 

It is well known that - according to scholars of fundamental 

jurisprudence - justification falls into many types, but this 

research will be limited to the justification of a ruling when 

limited to a specific case, its forms, and what it means, its 

ruling, and its impact on Islamic jurisprudence. The research 

mentions in a smooth manner a number of minor 

jurisprudential issues that results from the dispute over the 

matter, and there is no doubt that justification is the basis of 

reasoning and the most important pillar of analogy. 

According to Sharia, the ruling is based on justification, so it 

is important to know when it can be used, when it cannot, 

and whether it can be used for cases other than the one on 

which the ruling was issued. The research methodology is 



 

 الجزء الثاني م2023  يوليومجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد الخامس والثلاثون الإصدار الثالث  ـ 

 

   

      
 

 
 وأثر التعليل بها عند الأصوليين  ةالعلة القاصر 

 

1523 
 

based on induction, analysis and deduction. In this research, 

I have concluded that the justification of a ruling is known as 

Qassir (i.e. limited) because it exists only in a specific text, 

and it may be called waqifah because it is confined to that 

text. According to the majority of the Ḥanbalī, Shāfiʿī, and 

Mālikī scholars, it is permissible to use the limited 

justification for reasoning.  

Key Words:  Justification - Limited To - Scholars Of 

Fundamental Jurisprudence - Ruling - Analogy.
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الحمــد  ، نحمــــده ونســتعينه ونســـتهديه ونســتبفره، ونعـــوذ بــا  مـــن شـــرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادى لـه، 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من 

 خلقه وحبيبه.
اء جـاءت بكتـاب جـامع وشـامل لكـل منـاحي الحيـاة، أما بعد: فإن شـريعتنا البـر 

بقصد إسعاد الناس في العاجل والآجل، وإخراجهم مـن للمـات الجهـل إلـى نـور العلـم 
ــدين، وتمــت  ل ال ــويم، والصــراط المســتقيم، فكمــ  ــى الطريــق الق والمعرفــة، وهــدايتهم إل

 النعمة، و  الحمد والمنّة.
ة في لـل نصـوص الـوحيين، وكـانوا وعاش الرعيل الأول من هذه الأمة المبارك

رغم صفاء قريحتهم، وطيب سيرتهم، ونقاء سريرتهم، ومشاهدة التنزيل وقربهم من -
فيبيِّن  إذا أ شكل عليهم أمر، أو استجد لهم جديد، لجأوا لرسول الله -رسول الله  

 ا اختلفوا فيه.ملهم المجمل، ويوضّح لهم المشكل، ويفصل بينهم في
عين، فنهجوا نهج سلفهم وساروا على دربهم، إلى أن اتسـعت وجاء عصر التاب

رقعة الدولة الإسلامية، وتجددت مرافق الحياة بها وتعددت صورها، فـرأى العلمـاء أن 
القــر ن الكــريم وكــذلك الســنة المطهــرة، بحــر زاخــر، ومحــيط مــتلاطم، ولــيس كــل ذي 

ا، فكانـت الحاجـة حاجة يقدر على تحصيلها منهما، ولا كل ذي علـم يحـيط بمـا فيهمـ
ماسة إلى وضع قواعد ت عين على فهم نصـوص الـوحيين، وتضـبط طـرس الاسـتدلال، 

 وقواعد النظر.
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ولما كانت نصوص الوحي محصورة متناهية، والنوازل لا حصر لهـا سـيما مـع 
اتساع البقاع، واختلاف الأجناس، واختلاف العادات، وتفـاوت العقـول، كانـت الحاجـة 

يبرهن على أن الشريعة صـالحة لكـل زمـان ومكـان، وذلـك عـن ماسة إلى وجود أصل 
 طريق إلحاس ما لا نص فيه بما فيه نص.

فذكروا القيـاس وأقـاموا الأدلـة علـى حجيّتـه، وبيّنـوا شـروطه، وحـررّوا أقسـامه، 
 وحددوا أركانه، واهتموا بالعلة أيما اهتمام، فذكروا أقسامها وشروط التعليل بها.

يــل عنــد الأصــوليين لــه أنــواع كثيــرة، وسأقتصــر فــي هــذا ومــن المعلــوم أن التعل
ة القاصــرة، وأبــيِّن المــراد بهــا وصــورها وحكــم التعليــل بهــا،  البحــث علــى التعليــل بالعلــّ

 ولتظهر الفائدة، وتعم الثمرة، سأبين أثر ذلك في الفقه الإسلامي.
ــت ــد حاول ــدر اســتطاعتي-وق دراســة الموضــوع، وصــياغته بأســلوب ســلس، -ق

يقة سهلة، بعيداً عن التطويل الملل، والاختصـار المخـل، مـع ذكـر جملـة وعرضه بطر 
 من الفروع الفقهية التي ترتبت على الخلاف في المسألة.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: تتمثل أهمية الموضوع والأسـباب التـي دعـت 
 إلى اختياره، في النقاط الآتية:

فقـــه، ومـــن عـــرف م خـــذه لا شـــك أن بـــاب القيـــاس مـــن أعظـــم أبـــواب أصـــول ال .1
وتقاسيمه، وفاسده وصحيحه، فقد احتوى على مجامع الفقه، ووقف على طـرس 
الاستنباط، فقد وقع كثير من اللّبط والبلط في كثير من المسائل الفقهية، بسـبب 
 الاختلاف في الوصف الم علَّل به، ومدى صلاحيته للتعليل وقابليته في التعدي.

هـم ركـن فـي القيـاس، والشـرع الحنيـف قـد أنـاط الحكـم أن العلّة أساس التعليل وأ .2
وربطه بها، وبالتالي فالضرورة تدعو إلى معرفتها، والاهتمام بها، والوقوف على 
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أنواعها، وبيان ما يصلح للتعليل وما لا يصلح، وإمكانية تعدي الوصـف القاصـرة 
 إلى غير محل الحكم.

 هـاكـل الأزمنـة والأمكنـة، وأنأن هذا الموضوع يبين كمال الشـريعة، وصـلاحيتها ل .3
جاءت لرعاية مصالح العبـاد فـي العاجـل والآجـل، وأنهـا اتخـذت التـدابير اللازمـة 
لحمــايتهم، وأن فيهــا العــلام لكــل مــا ي ســتجد مــن النــوازل والوقــائع، عــن طريــق 

 إلحاس ما لا نص فيه بما فيه نص.
 أهداف البحث: يهدف البحث إلى النقاط الآتية:

 كثيرة. اتعليل عند الأصوليين وأن له أنواعً تبيان أهمية ال -1
 إبراز المراد بالعلة القاصرة وصورها وحكم التعليل بها. -2
تبيان أن العلّة أساس التعليـل وأهـم ركـن فـي القيـاس، والشـرع الحنيـف قـد أنـاط  -3

 الحكم وربطه بها.
إبراز معرفتهـا، والاهتمـام بهـا، والوقـوف علـى أنواعهـا، وبيـان مـا يصـلح للتعليـل  .4

 وما لا يصلح، وإمكانية تعدي الوصف القاصرة إلى غير محل الحكم.
 مشكلة البحث وتساؤلاته: 

للتعبيــر عــن مشــكلة هــذه الدراســة أســتعرلا بعــا التســاالات، محــاولًا حلّهــا 
 ها، وهي كالتالي: ليوالإجابة ع

 ما المراد بقصور العلة؟الأول: 
 هل التعدية شرط في صحة التعليل؟ الثاني:
 ما الفرس بين العلة القاصرة والمتعدية؟ الثالث:
 هل يمكن للوصف القاصر أن توجد في صلاحية التعدي؟ الرابع:
 : ما فائدة التعليل بالعلة القاصرة، وما الأثر المرتِّّب على التعليل بها؟الخامس

 الدراسات السابقة: 
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بـه عنايـة التعليل من المباحث التي اهتم الأصوليون بها اهتمامً كبيراً، واعتنوا 
فائقـة، ورغــم أهميتــه ودوره فــي اســتنباط الأحكــام، لــم ينــل حظــاً مــن الدراســة الكافيــة 
الوافية لكل جوانبه، وأن الموضوع ما زال يحتام لمزيد من الدراسة، وقـد وقفـت علـى 

 عدد من الدراسات التي تناولت موضوع التعليل بالعلة القاصرة، ومنها:
ن الأحكام الشرعية بهـا، دراسـة أصـولية تطبيقيـة "العلة القاصرة وتعليل الأصوليي .1

ــوس  ــة الحق ــر، كلي ــد جعف ــة"، رســالة ماجســتير، للباحــث: هــاني كمــال محم مقارن
 م.2013هـ =1434جامعة الزقازيق، 

ــأثير والتـــأثر"، د. ســـليمان الرحيلـــي، الجامعـــة  .2 "التعليـــل بالعلـــة القاصـــرة بـــين التـ
 الإسلامية، المدينة المنورة. 

ة القاصــرة عنــد الأصــوليين، دراســة نظريــة تطبيقيــة"، للباحــث طــه "التعليــل بالعلــ .3
ــر الشــي ، العــدد  ــات بكف ــة للبن ــة الدراســات الإســلامية والعربي ــة كلي خليفــة، بمجل

 م.2017الأول، المجلد الثاني لسنة 
التعليل بالعلـة القاصـرة عنـد الأصـوليين، وأثـره فـي الفقـه الإسـلامي، للباحـث أبـو  .4

العـدد  بـدمنهور، والقـانون  الشـريعة كليـة ة كليـة مجلـةسمرة رمضان ثابت، بمجل
 م.2019الرابع والثلاثون، الجزء الأول، سنة 

 منهج البحث: 
يقــوم مــنهج البحــث علــى الاســتقراء والتحليــل والاســتنباط، وذلــك عــن طريــق 
ــة، وتتبــع مــا كتبــه العلمــاء فيهــا،  اســتقراء المســألة الأصــولية فــي مظانِّهــا المختلف

م، واســتنباط الأحكــام الفقهيــة، وفــق الضــوابط الشــرعية، والقواعــد ـل نصوصهـــوتحليــ
 المرعية.

 إجراءات البحث:
كتابة الآيات القر نية بالرسم العثمـاني، وعزوهـا إلـى سـورها، بـذكر اسـم السـورة،  .1
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ــكل: ــذا الشـــــ ــى هـــــ ــزين علـــــ ــين مميـــــ ــين قوســـــ ــعها بـــــ ــة، ووضـــــ ــم الآيـــــ                        ورقـــــ
 ......... 
يــث والآثــار تخريجــاً علميــاً، بــذكر: اســم الكتــاب، والبــاب، والجــزء، تخــريج الأحاد .2

فــإن كــان الحــديث فــي الصــحيحين أكتفــي -إن وجــد-والصــفحة، ورقــم الحــديث
بتخريجــه منهمــا، وإن لــم يكــن فيهمــا أو فــي أحــدهما، أقــوم بتخريجــه مــن كتــب 

 السنة، مع ذكر درجة الحديث من صحة أو ضعف.
لإحالــة علــى معــاجم اللبــة المعتمــدة، بــذكر المــادة توثيــق المعــاني اللبويــة، مــع ا .3

اللبوية، ثـم الجـزء، والصـفحة، وتوثيـق المعـاني الاصـطلاحية الـواردة فـي البحـث 
 من كتب المصطلحات المختصة بها.

ضبط الألفاظ البامضة والبريبة بالشكل؛ وخاصة التي يترتـب علـى عـدم ضـبطها  .4
بيـان معانيهـا باختصـار، وبمـا   شيء من اللَّبس، أو البمولا، أو الاحتمـال، مـع

 يجلّي غموضها.
الاعتماد في جمع المـادة العلميـة علـى كتـب الأصـوليين والفقهـاء، وغيرهمـا ممـا  .5

تدعو الحاجة إليه، مع مراعاة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، والاعتناء بصـحة 
 الألفاظ وسلامتها من الناحية اللبوية.

ر المتفـــق عليـــه، والمختلـــف فيـــه تحريـــر محـــل النـــزاع فـــي المســـألة، بـــذك .6 دا ر القـــر
والأقـــوال، وأدلـــة كـــل فريـــق، والتنبيـــه علـــى ســـبب الخـــلاف، وأثـــره، وبيـــان الـــرأي 

 الراجح، وربط المسألة ببعا الفروع الفقهية التي توضحها.
وإلا فمن أقرب المصادر وأوثقها، مع -إن أمكن-مراجعة كلام العلماء من كتبهم   .7

يلة والمتعمدة في كل مذهب، ولا أنقـل بالواسـطة إلا الاعتماد على المصادر الأص
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عند تعذر الأصل، مـع التأكـد مـن صـحة الأقـوال قبـل نسـبتها لقائليهـا، والاعتمـاد 
 على أمهات المصادر والمراجع في التحرير، والتوثيق، والتخريج. 

العنايــة بصــحة المكتــوب وســلامته مــن الناحيــة الشــكلية، عــن طريــق: م راعــاة  .8
مــل مــن أي أخطــاء، ووضــوي المعــاني والأفكــار، والتــرابط ســلامة العبــ ارات، والج 

 والتلاحم في مادة البحث وعناصره.
 ذكرت في  خر البحث، خاتمة تضمنت: .9

أبــرز النتــائج التوصــيات، وقائمــة بــأهم المراجــع والمصــادر، وفهــارس علميــة: 
 للمصــطلحات، )فهرســاً لايــات القر نيــة، وفهرســاً لاثــار والأحاديــث النبويــة، وفهرســاً 

 وفهرساً للموضوعات(.
 خطة البحث: 

تشتمل هذه الدراسة على: مقدمـة، وتمهيـد، وأربعـة مباحـث، وخاتمـة، ومراجـع 
 علمية، وفهارس.
: فتشـــتمل علـــى أهميـــة الموضـــوع وأســـباب اختيـــاره، ومشـــكلة البحـــث أماااا المقدماااة

 وتساالاته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.
 يشتمل على مطلبين: ف أما التمهيد

 : تعريف العلة لبة واصطلاحاً.المطلب الأول
 المراد بقصور العلة وسبب قصورها. المطلب الثاني:

 : حكم التعليل بالعلة القاصرة، وفيه مطلبان:المبحث الأول
 : أقوال العلماء وأدلتهم في التعليل بالعلة القاصرة.المطلب الأول

 لعلة القاصرة.: فائدة التعليل باالمطلب الثاني
 : صور التعليل بالعلة القاصرة، وفيه مطلبان:المبحث الثاني
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 : صور التعليل بالعلة القاصرة، وأمثلتها.المطلب الأول
 : حكم التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص.المطلب الثاني

 : تعارلا العلة القاصرة والمتعدية، وفيه مطلبان:المبحث الثالث
 العلة القاصرة والمتعدية.: حكم تعارلا المطلب الأول

 : الفرس بين العلة المتعدية، والعلة القاصرة.المطلب الثاني
 العلة القاصرة وأثره، وفيه مطلبان:ب: الخلاف في التعليل المبحث الرابع

 : نوع الخلاف في التعليل بالعلّة القاصرة.المطلب الأول
 وفيه مسائل، منها: : ثمرة الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة،المطلب الثاني

 الجمع بين الصلاتين. الأولى:
 تطيب المحرم وتبطية رأسه. الثانية:
 نقا الوضوء بالخارم من غير السبيلين. الثالثة:
 : كفارة الأكل والشرب متعمداً في نهار رمضان.الرابعة
 : جريان الربا في غير النقدين، كالحديد والنحاس والرَّصاص.الخامسة

أهم النتــائج والتوصــيات، وقائمــة بــأهم المصــادر والمراجــع، ثــم ذيلــت البحــث بــ
 وفهرس للموضوعات.
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 التمهيد 
 فيشتمل على مطلبين: 

 : تعريف العلة لبة واصطلاحاً.المطلب الأول
 المراد بقصور العلة وسبب قصورها. المطلب الثاني:

 المطلب الأول 
 تعريف العلة لغة واصطلاحا    

 تعريف العلة في اللغة: 
لّة؛ -بكسر العين–لة  العِّ  مِّّي المرلا  عِّ : معنى يحلُّ بالمحل فيتبيَّر به، ومنه س 

قم   .(1)لأن بحلوله يتبيَّر الحال من القوة إلى الضعف، ومن الصحة إلى السَّ
ة صــارت شــبلًا ثانيــاً  ة: الحــدغ يشــبل صــاحبه عــن وجهــه، كــأن تلــك العلــّ والعلــّ

 . (2)لة"، يقال لكل معتذر مقتدر منعه عن شبله الأول، ومنه:" لا تعدم خرقاء ع
ة لهـذا، أي: سـبب لـه  ، وفـي حـديث عائشـة:" (3)والعلّة السبب، يقـال: هـذا علـّ

 .(5)"، أي: بسببها(4)فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلّة الراحلة 

 
ــف ع1) ــر: التوقيـ ــاوي ص ( ينظـ ــاريف، للمنـ ــات التعـ ــى مهمـ ــواهر 245لـ ــن جـ ــروس مـ ــام العـ ، تـ

 .154، التعريفات، على الجرجاني، ص47، ص30القاموس، للزبيدي م
، 1، القـــــاموس المحـــــيط، الفيـــــروز ابـــــادي م1773، ص5( ينظـــــر: الصـــــحاي، الجـــــوهري م2)

 .216، مختار الصحاي، للرازي ص425ص
، 4، معجـم مقـاييس اللبـة، لابـن فتـرس م471، ص11( ينظر: لسـان العـرب، لابـن منظـور م3)

، تـــام العـــروس مـــن 623، ص2، المعجـــم الوســـيط، إبـــراهيم مصـــطفى، و خـــرون، م14ص
 .47، ص30جواهر القاموس، الزبيدي، م

( أخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: الحــج، بــاب: بيــان وجــوه الإحــرام، وأنــه يجــوز إفــراد الحــج 4)
، 2ى العمـــرة، ومتـــى يحـــل القـــارن مـــن نســـكه، موالتمتـــع والقـــران، وجـــواز إدخـــال الحـــج علـــ

 .1211، رقم: 880ص
 .157، ص8( ينظر: شري النووي لصحيح مسلم م5)
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ر  والمعنى الأول أنسب للمعنى الاصطلاحي؛ لأن العلـة تـدخل علـى المحـل فتبيـِّ
، أو غير ذلك، فالتبيِّر عـن حـال الصـحة هـو الأصـل فـي حاله، من الحل إلى الحرمة

 .(1)اللبة ون قِّل إلى التبيّر الذي يوجب صحة معنى الحكم كائناً ما كان الحكم  
وفــي الاصــطلاي: فقــد اختلــف الأصــوليون فــي تعريفهــا، وأوجــز هــذه التعريفــات 

ضــاوي وغيــره وأقلّهــا اعتراضــاً، أنهــا: "الوصــف المعــرّف للحكــم"، واختــاره القاضــي البي
ــى كــون الوصــف معرّفــاً، أي: جعلــه الشــارع علامــة علــى الحكــم إن وجــد (2) ، ومعن

 .(3)المعنى وجد الحكم، فيكون الحكم متعلقاً بوجودها 
، ولـيس (4)معـرِّف للحكـم، أي: علامـة علـى حرمـة المسـكر    -مثلاً   –فالإسكار  

 .(5)بمؤثر؛ لأن المؤثر هو الله تعالى 
ــى ــل، هــي: الباعــث عل ــة حكمــة صــالحة،  وقي ــى عل ــم، أي: المشــتملة عل الحك

 . (7)وابن الحاجب، وغيرهما (6)مقصودة للشارع من شرع الحكم، وهو قول الآمدي 

 
 .355، ص1( ينظر: الواضح، ابن عقيل، م1)
، غايـــة 71، ص4، نهايـــة الســـول، لجســـنوي م39، ص3( ينظـــر: الإبهـــام، ابـــن الســـبكي، م2)

ل إلى منهام الأصول، لابن الكاملية ، تيسير الوصو120، ص1الوصول، زكريا الأنصاري، م
، حاشية العطار علـى جمـع الجوامـع 143، ص7، البحر المحيط، الزركشي، م237، ص5م
ــنقيطي، م272، ص2م ــد الله الشـ ــود عبـ ــر البنـ ــول 129، ص2، نشـ ــائل أصـ ــامع لمسـ ، الجـ

 .66الفقه، عبد الكريم النملة ص
 . 142، ص7( ينظر: البحر المحيط، الزركشي، م3)
 . 120، ص1ر: غاية الوصول، زكريا الأنصاري، م( ينظ4)
، 5، تيسير الوصول، لابن إمام الكامليـة م204، ص3( ينظر: تشنيف المسامع، الزركشي، م5)

 . 237ص 
 .202، ص3( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، لامدي، م6)
 .110، ص2، إرشاد الفحول، للشوكاني، م319( ينظر: نهاية السول لجسنوي، ص7)
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وقيل: الوصف المؤثر في الحكم لا بذاته؛ بل بجعل الشـارع، وهـو قـول البزالـي 
لحكـم وبعا الأصوليين، وقوله: "بذاته" احتراز عن قول المعتزلة أن العلة تؤثر في ا

 .(1)بذاتها 
وقال ابن عاشور: هي وصف لاهر منضبط، يترتب علـى تشـريع الحكـم عنـده 

، وهـذا التعريـف هـو المختـار؛ لأنـه يجمـع بـين الوصـف المنضـبط (2)مصلحة للعبـاد  
 .(3)والمصلحة، ويصلح لجميع المذاهب مع اختلافهم في أثر العلة 

 المطلب الثاني 
 المراد بقصور العلة وسبب قصورها   

من قصر، بمعنى: حبس، يقال: قصرت  الناقـة، فهـي مقصـورة، أي: القاصرة:  
محبوسة، "وامرأة قاصرة الطرف"، أي لا تمده إلى غير زوجهـا، كأنهـا تحـبس طرفهـا 

 .(4)حبساً، ويقال: "قصر الشيء على كذا": لم يجاوز به إلى غيره 
م يتعـد ومعنى كـون الوصـف قاصـراً: أنـه لـم يوجـد فـي غيـر محـل الـنص، أو لـ

ة لقصـــر  لـــَّ حكمـــه محـــل الـــنص، كتعليـــل قصـــر الصـــلاة بالســـفر، حيـــث إن الســـفر عِّ
الصلاة، ولا يوجد فـي غيـره كالمشـقة، وكـذلك الثمنيـة، أو جوهريـة الـثمن؛ حيـث إنـه 
ة لتحــريم الربــا فــي النقــدين، فــإن هــذا الوصــف قاصــر عليهمــا، لا يتعــداهما إلــى  لــَّ عِّ

 

 .110، ص2، إرشاد الفحول، للشوكاني، م319( ينظر: نهاية السول، لجسنوي، ص1)
 .35، ص2( مقاصد الشريعة، لابن عاشور، م2)
 .155( ينظر: أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله، عيالا السلمي ص3)
، 97، ص5، معجــم مقــاييس اللبــة، لابــن فــارس م254( ينظــر: مختــار الصــحاي، للــرازي ص 4)

، المعجـم 505، ص2، المصـباي المنيـر، للفيـومي م98، ص5العرب، لابـن منظـور ملسان  
 .738، ص 2الوسيط، إبراهيم مصطفى م
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لماء العلة الواقفة؛ لتوقفها على النص، وعـدم ، وقد أطلق عليها بعا الع(1)غيرهما  
 .(2)تعديها إلى غيره 

 أسباب قصور العلة: يرجع قصور العلة إلى أسباب، أهمها: 
ــي  الأول: ــا ف ــل الرب ــم، نحــو: تعلي ــم توفرهــا إلا فــي محــل الحك ــم ي عل ة ل ــّ أن العل

 النقدين، بالثمنيِّة، أي: كونهما أثماناً للأشياء وقيماً للمتلفات.
ة غيــر صــالحة للتعــدي، وذلــك لكونهــا نفــس محــل الحكــم، انيالثاا : كــون العلــّ

كتعليل ح رمة الربا في النقديّن بجوهريتهما، أي: بكونهما ذهباً وفضة، وتعليل ح رمة 
راً، أو جــزء المحــل الخــاص بــه، كتعليــل  ر بكونــه بــ  الخمــر بكونــه خمــراً، والربــا فــي البــ 

عليـل خيـار الرايـة فـي بيـع البائـب بكونـه حرمة الخمر بكونه معتصراً من العنـب، وت
عقد معاوضة، أو وصفه اللازم له، كتعليل حرمة الربا فـي النقـدين، بالنقديـة، فإنهـا 

 .(3)وصف لازم لهما في أكثر البلاد 

 

ــاص م1) ــول، للجصـ ــي الأصـ ــول فـ ــر: الفصـ ــار م189، ص4( ينظـ ــية العطـ ، 282، ص2، حاشـ
، تشـنيف المسـامع، 405، شري تنقيح الفصول، للقرافـي ص176، ص1العدة، لأبي يعلى م

، البيـث الهــامع، لأبـي زرعــة 429، ص5، رفـع النقــاب، الرجراجـي م223، ص3للزركشـي م
، 313، المدخل، لابـن بـدران ص144، المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام ص  544ص

ــه، عيــالا الســلمي ص ــه جهل ــذي لا يســع الفقي ــه ال ، المهــذب، د. النملــة، 156أصــول الفق
 .2149، ص 5المهذب م

 .452رازي ص( التبصرة في أصول الفقه، للشي2)
ــي م3) ــيط، للزركشـ ــر المحـ ــر: البحـ ــي م218، ص 7( ينظـ ــامع، للزركشـ ــنيف المسـ ، ص 3، تشـ

، البيـث الهـامع، لأبـي زرعـة 27، ص6، تيسير الوصـول، ابـن إمـام الكامليـة، م226-227
، التحبيــر شــري التحريــر للمــرداوي 244، ص4، نهايــة الســول، لجســنوي م546، 545ص 
ار م، شري الكوكب المن2351، ص7م  .51، ص4ير، ابن النجَّ
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 المبحث الأول 
 حكم التعليل بالعلة القاصرة   

 وفيه مطلبان:
 القاصرة.: أقوال العلماء وأدلتهم في التعليل بالعلة المطلب الأول

 : فائدة التعليل بالعلة القاصرة.المطلب الثاني
 المطلب الأول 

 أقوال العلماء وأدلتهم، في التعليل بالعلة القاصرة   
تحريــر محــل النــزاع: اتفــق الأصــوليون علــى جــواز التعليــل بالعلــة القاصــرة، إذا 
كــان منصوصــاً عليهــا، كــالطواف، الــذي هــو علــة ســقوط نجاســة الســؤر، فــي ســؤر 

ــه وســلم-لقــول الرســول  ة؛الهــر  ــنجس فإنهــا مــن -صــلى الله علي : "والهــرة ليســت ب
، أو إذا كان مجمعاً عليها، كالصـبر، فإنـه علـة لولايـة (1)الطوافين عليكم والطوافات" 
 .(2)تصرف الأب في المال 

 

، والترمذي في: 75، رقم: 56، ص1( أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: سؤر الهرة، م1)
، وقـال: حـديث حسـن 92، رقـم:  153، ص1أبواب الطهارة، باب: ما جاء في سـؤر الهـرة، م

 صحيح.
، شـري 143ص،  3، الإبهام في شري المنهام، للسـبكي، م329( ينظر: أصول الشاشي، ص2)

 .223، ص3، جمع الجوامع، للزركشي، م53، ص4الكوكب المنير، لابن النجار، م
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أي: ثابتـــة بالاجتهـــاد، بمناســـبة أو –أمـــا إذا كانـــت العلـــة القاصـــرة مســـتنبطة 
ة، فقـد اختلـف الأصـوليون فـي صـحة -مـثلاً -في النقدين  كتعليل الرِّبا    –سبر بالثمنيـّ

 .(1)التعليل بها 
، والحنابلـة (2): منع التعليل بالعلة القاصرة، وهو قول أكثر الحنفيـةالقول الأول

 ، واستدلوا بأدلة، منها:(4)وبعا الشافعية  (،3)
، أو علــى شــيء، ولا يتصــور أمــارة أمــارة ودلالــة أن العلــة الشــرعية الأول:

لـم تكـن  لا تكشف عن حكـم أصـل ولا فـرع، فلـم تكـن أمـارة، وإذا لـم تكـن أمـارة دلالة
 علة.

 

، بيـــان 216، ص3، الإحكـــام، لامـــدي م285، ص3( ينظـــر: التلخـــيص، لإمـــام الحـــرمين، م1)
، شــري الكوكــب 260ص 4، نهايــة الســول، لجســنوي م34، ص3المختصــر، للأصــفهاني م
ار، م ، رفـــع 149، ص2تلـــويح، لســـعد الـــدين التفتـــازاني، م، ال53، ص4المنيـــر، ابـــن النجـــَّ
ــي م ــاب، الرجراجـ ــول، م429، ص5النقـ ــاد الفحـ ــة م114، ص2، إرشـ ــذب، للنملـ ، 5، المهـ

 .2149ص
، التوضـيح، لصـدر 158، ص2، أصـول السرخسـي م261( ينظر: تقويم الأدلـة، للدبوسـي ص2)

ــدين البخـــاري م134، ص2الشـــريعة م ــدة فـــي  ،315، ص3، كشـــف الأســـرار، لعـــلاء الـ العـ
، 4، التمهيــد فــي أصــول الفقــه، لأبــي الخطــاب، م379، ص4أصــول الفقــه، لأبــي يعلــى، م

 .144، ص2، إرشاد الفحول، للشوكاني، م143، ص3، الإبهام، للسبكي، م61ص
، شـري الكوكـب 1218، ص3، أصول ابـن مفلـح م1379، ص 4( ينظر: العدة، لأبي يعلى م3)

ار م ، روضـة النــالر، 3207، ص 7لتحبيـر شـري التحريــر م، ا52، ص4المنيـر، لابـن النجــَّ
 .888، ص3ابن قدامة، م

، 452، أبــو إســحاس الشــيرازي، التبصــرة ص284، ص3( ينظــر: إمــام الحــرمين، التلخــيص م4)
، الأرمــوي، التحصــيل 423، ص3، الــرازي، المحصــول م345، ص2البزالــي، المستصــفى م

 .  231، ص2م
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بأنا لا ن سلِّم أن العلّة القاصرة لا تكشـف عـن شـيء، بـل تكشـف عـن   وأجيب:
ة القاصـرة المنصـوص عليهـا،  المنع من استعمال القياس، ثـم يبطـل مـا ذكـروه بالعلـّ

 .(1)ع، وهي صحيحة فإنها لا تكشف عن حكم أصل ولا فر 
ة القاصــرة غيــر معلومــة مــن طريقــة الصــحابة الثاااني:  رضــي  َّ -أن العلــّ

فــلا تثبــت؛ لأن القيــاس وتفاريعــه إنمــا يتلقــى مــن الصــحابة، ويلــزم مــن عــدم -عــنهم
 المدرك عدم الحكم.

يجـد أنهـم -رضـي الله عـنهم–بـأن مـن اسـتقرأ مـا نقـل عـن الصـحابة    وأجيب:
ى أحكام الشريعة وحكمها وأسرارها بحسب الإمكـان، والاطـلاع اجتهدوا في التوصل إل

على حكمة الحكم في الأصل، وقاسـوا بسـبب بعـا العلـل، وتوقفـوا فـي الأخـرى، ثـم 
إن كون الصحابة لم يعتبروا العلل القاصرة ولم يكن ذلك من طريقتهم لا دليل عليه، 

 .(2)وما لا دليل لا يعتد به 
 تفيد إلا ما قد أفاده النص، فـلا معنـى لطلـب علـة : أن العلة القاصرة لاالثالث

 .(3)لا تفيد غير ما أفاده النص 

 

-95، الوصــف المناســب، لأحمــد الشــنقيطي ص66، ص4( ينظــر: التمهيــد، لأبــي الخطــاب م1)
96. 

 .2152، ص5( ينظر: المهذب، د. عبد الكريم النملة م2)
، 3، الإبهـام شـري المنهـام، للسـبكي، م178( ينظر: المقدمة في الأصول، لابن القصـار، ص3)

، التبصــرة فــي أصــول الفقــه، للشــيرازي، 223، ص3، جمــع الجوامــع، للزركشــي، م144ص
، المستصــــفى، للبزالــــي، 485، ص3تلخــــيص فــــي أصــــول الفقــــه، للجــــويني، م، ال453ص
 .442، ص2، شري مراقي السعود، للشنقيطي م338ص
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بأن لها فائدة، وهي )معرفـة أن الحكـم الشـرعي مطـابق لوجـه الحكمـة وأجيب:  
والمصلحة(، وهذه فائدة معتبرة؛ لأن النفوس تميل إلى قبول الأحكام المطابقة للحكـم 

 .(1)حا والتعبد الصرف والمصالح، وتبعد عن قبول الحكم الم
: يجوز التعليل بالعلة القاصرة، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، من: القول الثاني

، (4)، والإمام أحمد في روايـة (3)، وبعا الحنفية  (2)المالكية، والشافعية والمتكلمين  
 واستدلوا بأدلة، منها:

 

، الإبهـام شـري المنهـام، 338، المستصفى، للبزالي، ص453( ينظر: التبصرة، للشيرازي، ص1)
 .144، ص3للسبكي، م

، 177؛ لابــن القصــار، ص، المقدمــة801، ص2( ينظــر: المعتمــد، لأبــي الحســين البصــري م2)
ــي ص ــول، للقرافـ ــيح الفصـ ــري تنقـ ــام، لامـــدي م409شـ ــاجي 216، 3، الإحكـ ــارة، للبـ ، الإشـ

، العــدة 284، ص3، التلخــيص، للجــويني م149، 147ص 2، البرهــان، للجــويني م47ص
، الإبهـام 62، ص4، التمهيـد، لأبـي الخطـاب، م380، ص4في أصول الفقه، لأبي يعلى، م

، نهايــــة الســــول، 312ص 5، المحصــــول، للــــرازي م4، ص3ي، مشــــري المنهــــام، للســــبك
ــع، للزركشــــي م260، ص4لجســــنوي م ــع الجوامــ ــيرازي، 223، ص3، جمــ ، التبصــــرة، للشــ

ــفهاني، م452ص ــر، الأصـــ ــان المختصـــ ــابرتي م35، ص3، بيـــ ــود، للبـــ ــردود والنقـــ ، 1، الـــ
 .478ص

، 3أميـــر الحـــام م، التقريــر والتحبيـــر، لابـــن 315، ص3( ينظــر: كشـــف الأســـرار، البخـــاري م3)
ــين م169ص ــد أمــ ــر، لمحمــ ــير التحريــ ــول، م5، ص4، تيســ ــاد الفحــ ــوكاني، إرشــ ، 2، الشــ
 .114ص

، 1218، ص3، أصـــول ابـــن مفلــــح م881، ص3( ينظـــر: روضـــة النـــالر، لابــــن قدامـــة م4)
ــاب م ــي الخطـ ــد، لأبـ ــه ص 62، 61، ص4التمهيـ ــول الفقـ ــي أصـ ــودة فـ ــري 411، المسـ ، شـ
 .3209، 3208، ص 7، التحبير شري التحرير م52ص، 4الكوكب المنير، لابن النجار م
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ة، حصــل لــه أن المجتهــد إذا اجتهــد وأداه اجتهــاده إلــى أن القاصــرة  الأول: علــّ
الظـــن بــــأن الحكــــم لأجلهــــا، بــــدليل الاتفــــاس علــــى صــــحة التعليــــل بالعلــــة القاصــــرة 
المنصوصة، وإن لم يفد النص إلا الظن، فإذا حصل الظن في المنصوص عليها بـأن 

 .(1)الحكم لأجلها، صح التعليل بالمستنبطة 
، عليها صاحب الشرع، كانـت علـة صـحيحة : أن العلة القاصرة لو نصالثاني

 فإذا استنبطت كانت صحيحة، كالعلة المتعدية.
المصلحة، التـي لأجلهـا أبـاي الشـرع  لعلة المنصوص عليها بيان : بأناعترض

ــنص  ــاز أن يــ ــذا جــ ــرع، ولهــ ــاحب الشــ ــا إلا صــ ــالح لا يعلمهــ ــل المصــ ــر، وعلــ وحظــ
فأما العلـة المسـتنبطة فهـي مسـتخرجة، فـإذا لـم تكـن متعديـة، فـلا حاجـة بنـا  عليها،
 .إليها

: أن العلــل يجــوز أن تكــون قاصــرة ومتعديــة والقــول بأنهــا إذا لــم تكــن وابااهوج
لأن فيهـــا فائـــدة وهـــو أن يعلـــم علـــة الحكـــم، ويعلـــم  متعديـــة فـــلا فائـــدة فيهـــا غلـــط؛

 .(2) أبواب الفوائد والعلم من أعظم قاصرة، أو متعدية علة هل
وامــا إذا إلـى غيـره،  كانـت تتعــدى إنمـا تفيـد معرفــة علـة الحكـم، إذا :فان  قياال

كانت قاصرة فقد استفدنا الحكم بالنص، فطلب علته عبث، لأنها لا تفيدنا ثبوت حكم 
 الأصل، ولا يتعدى إلى فرع.

 

، ص 7، التحبيـر شـري التحريـر، للمـرداوي م35، ص3ينظر: بيان المختصر، للأصـفهاني م  (1)
 .178، المقدمة في الأصول لابن القصار، ص3209

 .63، 62، ص4( ينظر: التمهيد، لأبي الخطاب، م2)
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ــهفجوابااااه ــرع  : أنــ ــص الشــ ــان نــ ــاً، لكــ ــة عبثــ ــة الواقفــ ــب العلــ ــان طلــ ــو كــ لــ
 .(1)إلى فرع  ولا تتعدى أيضاً، لأنها لا تفيد حكم الأصل، عبثاً  عليها

فجاز أن تكون عامـة وخاصـة كـالنص، يكـون  ارة شرعية،: أن العلة أمالثالث
رِّكِّينر  عاماً كقوله تعالى: ﴿  ويكون خاصاً، كقوله: "اقتلـوا المرتـد" ،(2)﴾  فراقات ل وا الم شا

(3). 
ــدليل عليهــا، أو لأنهــا الرابااع:         أن إفســاد القاصــرة: إمــا لأنهــا قــد خلــت مــن ال

لأول لا يصح، فإنّا لا نجعلها علة إلا أن يدل لا تطرد، أو لأنها لا تتعدى إلى فرع، وا
عليها دليل، من تنبيه أو تأثير، أو شهادة أصول، والثـاني: لا يصـح، لأنهـا مطـردة، 

 .(4) والثالث: باطل، لأنه ليس على ذلك دليل معقول، وأنها إذا كانت قاصرة بطلت
ــة؛ لأن الشــرعية يوجــد ال الخااامس: ــة الشــرعية أوســع مــن العقلي ــم أن العل حك

ــم  ــد الحكـ ــام أن يوجـ ــة تحتـ ــدمها، والعقليـ ــدم بعـ ــا ولـــيس مـــن شـــرطها أن يعـ بوجودهـ
بوجودها ويعدم بعدمها، فلما ثبت أن العلـة العقليـة يجـوز أن تكـون متعديـة، وتكـون 

 .(5)مقصورة، فالشرعية أولى 

 

 .452التبصرة في أول الفقه، للشيرازي، ص ( ينظر: التمهيد، لأبي الخطاب، الموضع السابق،1)
 (.5( سورة التوبة،  ية )2)
ــاب م3) ــي الخطـ ــد، لأبـ ــر: التمهيـ ــى، م64، ص4( ينظـ ــي يعلـ ــه لأبـ ــول الفقـ ــي أصـ ــدة فـ ، 4، العـ

ــيرازي، ص384ص ــه، للشـ ــول الفقـ ــي أصـ ــرة فـ ــول، 452، التبصـ ــة الأصـ ــي معرفـ ــارة فـ ، الإشـ
 .310للباجي، ص

 .66، ص4( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب، م4)
 ، 452( ينظر: التبصرة في أصول الفقه، للشيرازي، ص5)
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، (1): لا تصح على الأطـلاس سـواء كانـت منصوصـة أو مسـتنبطةالقول الثالث
وهاب، قال السبكي: وأغرب القاضـي عبـد الوهـاب فـي المخلـص، ذكره القاضي عبد ال

فحكى مذهبا ثالثاً، أنها لا تصح على الإطلاس، سواء كانت منصوصـه أم مسـتنبطة، 
وقــال هــو قــول أكثــر فقهــاء العــراس، وهــذا يصــادم مــا نقلنــاه مــن وقــوع الاتفــاس فــي 

ول، سـوى المنصوصة، ولم أر هذا القول في شيء، مما وقف عليـه مـن كتـب الأصـ
 .(2)هذا" 

 القول الراجح وسبب اختياره: 
بعد عرلا الأقوال والأدلة أرى أن قول الجمهور بجـواز التعليـل بالعلـة القاصـرة 

 هو الراجح؛ أولًا: لقوة أدلتهم، وقوة ردودهم على أدلة المانعين.
: لأن العلة القاصرة تقوي النص الدال على معلولهـا، لأن التعليـل كـنص   وثانيا 

ة وامتنــع تأويلــه، كــذلك فــإن   خــر، فــإذا كــان الــنص لــاهراً قــابلًا للتأويــل تقــوى بالعلــّ
ثبوت الوصف القاصر دليل يستدل به المجتهد على اختصاص النص الأصلي بـذلك 
الحكم، فإذا ع رفـت الحكمـة والمصـلحة التـي شـرع الحكـم مـن أجلهـا، كـان أقـرب إلـى 

حكمة والمصلحة منهـا، فيصـح التعليـل القبول والإذعان من الأحكام التي لم تعرف ال
 .(3)بالوصف القاصر وإن لم يتعد الحكم به 

 

 223، ص3، جمع الجوامع، للزركشي، م144، ص2( ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، م1)
 .144، ص3الإبهام في شري المنهام، للسبكي، م (2)
، الجـــامع لمســـائل أصــول الفقـــه، للنملـــة 225، ص3( ينظــر: تشـــنيف المســـامع، للزركشــي م3)

 .2151، ص5، المهذب، للنملة م371-370ص
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 المطلب الثاني 
 فوائد العلة القاصرة   

 ذكر الأصوليون عدداً من الفوائد للعلة القاصرة، منها: 
: معرفــة مناســبة الحكــم للحكمــة، إذ بالتعليــل تعــرف الحكمــة، وأن الحكــم الأول

 . (1)فيكون أدعى للقبول والانقياد مما لم تعلم مناسبتهعلى وفق الحكمة والمصلحة،  
: إفادة منع حمل الفرع على الأصل، لعدم حصول الجامع الذي هو علة الثاني 
 .(2)في الأصل 

: أن الــنص يــزداد قــوة بالعلــة القاصــرة، فيصــبحان كــدليلين يتقــوى كــل الثالااث
أمــا القطعــي فــلا منهمــا بــالآخر، وهــو مخصــوص بمــا يكــون دليــل الحكــم فيــه لنيــاً، 

 .(3)يحتام إلى تقوية 
أن المكلــف يــزداد أجــراً، بانقيــاده للحكــم، بســبب تلــك العلــة المقصــودة  الرابااع:

     ر بامتثال ـ، وأج صـارع من شرعه، فيكون له أجران، اجر في امتثال النـللش

 

، 224، ص3، جمــع الجوامــع، للزركشــي، م54، ص4( شــري الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار م1)
 .144، ص3الإبهام، للسبكي، م

، 224، ص3، جمــع الجوامــع، للزركشــي، م55، ص4( شــري الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار م2)
هـــــ، 2151، ص5صــــول الفقـــه، م، المهــــذب فـــي علـــم أ144، ص3الإبهـــام، للســـبكي، م
 .339المستصفى، للبزالي، ص

، 224، ص3، جمــع الجوامــع، للزركشــي م55، ص4( شــري الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار م3)
، 485، ص3، التلخـــيص فـــي أصـــول الفقـــه، للجـــويني، م144، ص3الإبهـــام، للســـبكي، م

 .444، ص2شري مراقي السعود، للشنقيطي، م
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 .(1)المعنى فيه 
لَّة في النقدين، أن العلَّة القاصرة تفيد بمفهومها، فإذا ثبتت النقديالخامس:   ة عِّ

م النقدية مشعر بانتفاء تحريم الربا   .(2)فإن عدر
أن العلَّة قد تكون في زمان قاصرة، لا فرع لها، ولكن قد يحدغ هناكر السادس: 

ــك  ــاس ذلـ ــد بإلحـ ــوم المجتهـ ــذك يقـ ــها، فحينئـ ة نفسـ ــَّ لـ ــى العِّ ــق علـ ــى علـ ــي المعنـ ــرع فـ فـ
 .(3)بالمنصوص عليه 

ة متعديـة فـي حكـم واحـد، ولـم يوجـد دليـل : لو لهرت علَّة قاصـر السابع ة، وعلـَّ
ة  يرجح العلَّة المتعدية بالعلية، فإنه لا يجوز تعدية الحكم إلـى الفـرع؛ لأن وجـود العلـَّ
ة مـن غيـر  لـَّ ة القاصـرة لتعـدى الحكـم بتلـك العِّ لـَّ القاصرة منع من ذلك؛ فلـولا وجـود العِّ

 .(4)توقف على دليل مرجح 
 
 
 
 
 

 

، 224، ص3، جمــع الجوامــع، للزركشــي، م56، ص4بــن النجــار م( شــري الكوكــب المنيــر، لا1)
 ، 144، ص3الإبهام، للسبكي، م

 .2151، ص5( المهذب في علم الأصول، للنملة، م2)
 .2151، ص5( ينظر: المهذب في علم الأصول، للنملة، م3)
، الابهـام 339، المستصـفى، للبزالـي، ص2151، ص5( المهذب في علم الأصول، للنملة، م4)

، 443، ص2، شــري مراقــي الســعود، للشــنقيطي، م239، ص3المنهــام، للســبكي م شــري
 .332، ص3شري العضد على المنتهى، لعضد الدين الإيجي م
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 المبحث الثاني 
 التعليل بالعلة القاصرة.   صور   

 وفيه مطلبان:
 : صور التعليل بالعلة القاصرة، وأمثلتها.المطلب الأول

 : حكم التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص.المطلب الثاني
 المطلب الأول 

 صور التعليل بالعلة القاصرة، وأمثلتها   
 ذكر الأصوليو  ثلاث صور للعلة القاصرة:

صرة محلَّ الحكم، كـ: تعليـل حرمـة الربـا فـي النقـديّن، أن تكون العلة القاالأولى:  
ة  بجوهريتهما، أي: بكونهما ذهباً وفضة، وتعليل حرمـة الخمـر بكونـه خمـراً، فـإن علـّ

 الحكم هي نفس المحل.
أن تكــون جــزءر محــلِّّ الحكــم الخــاصِّّ بــه دون غيــره، كـــ: تعليــل حرمــة  الثانيااة:

راية في بيع البائب بكونه عقـد معاوضـة، الخمر بكونه معتصراً فقط، وتعليل خيار ال
وتعليل نقا الوضـوء فـي الخـارم مـن السـبيلين بـالخروم منهمـا، فـإن الخـروم جـزء 

 معنى الخارم، إذ معناه ذات متصفة بالخروم.
: وصف محل الحكم الخاص به أيضًا، كتعليل الربـا فـي الـذهب والفضـة الثالثة

 .(1)لهما في غالب الأقطار بكونهما أثمان الأشياء، لأن ذلك وصف لازم 

 
                      ،3م ،تشـــــــنيف المسامع،للزركشـــــــي218، ص 7( ينظـــــــر: البحـــــــر المحـــــــيط، للزركشـــــــي م1)

ــام الكامليــــة م227-226ص  ــول، لابــــن إمــ ــير الوصــ ــول، 27، ص6، تيســ ــة الوصــ ، نهايــ
، جمــع الجوامــع، 444، ص2، شــري مراقــي الســعود، للشــنقيطي م3490ص 8للأرمــوي م
، الإبهــام شــري المنهــام، 240، ص3، الــدرر اللوامــع، للكــوراني، م226، ص3للســبكي، م
، غايـة الوصـول، 546-545، البيث الهامع، لولي الدين أبي زرعـة 138، ص3للسبكي، م

، التحبيــر شــري التحريــر 345، ص4يــة الســول، الأســنوي م، نها121زكريــا الأنصــاري ص
ار م2351، ص7م ــَّ ــن النجـ ــر، لابـ ــب المنيـ ــري الكوكـ ــار م51، ص4، شـ ــية العطـ ، 2، حاشـ
 .283ص
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 المطلب الثاني 
 حكم التعليل بمحل الحكم وجزئه الخاص   

اختلــف الأصــوليون فــي حكــم التعليــل بالعلــة القاصــرة إذا كانــت محــل الحكــم أو 
 .(1)جزءه الخاص به، إلى ثلاثة أقوال 

: يجـوز التعليـل بمحـل الحكـم، أو جزئـه الخـاص، وهـو قـول الإمـام القول الأول
أن العلل الشرعية أمارات على الأحكـام، فكمـا يجـوز   ومن أدلتهم:،  (2)  واتباعهالرازي  

أن يكون الوصف أمارة على الحكـم، كـذلك يجـوز أن يكـون المحـل أمـارة علـى الحكـم 
(3). 

، (4): لا يجــوز التعليــل بالمحــل مطلقــاً، ونســبه الآمــدي إلــى الأكثــرين الثاااني
 ومن أدلتهم: 

 

، 5، رفــع النقــاب عــن تنقــيح الشــهاب، للرجراجــي، م285، ص5( ينظــر: المحصــول، للــرازي م1)
المســامع، للزركشــي،  ، تشــنيف27، ص6، تيســير الوصــول، لابــن إمــام الكامليــة، م413ص
، 3، الإبهـــام شـــري المنهـــام، للســـبكي، م201، ص3، الإحكـــام، لامـــدي، م227، ص3م
 .139ص

، شري مختصر ابـن 201، ص3، الإحكام، الآمدي م285، ص5ينظر: المحصول، للرازي م  2))
، 245، ص4، نهايــــة الســــول، لجســــنوي م367، ص2الحاجــــب، لعضــــد الــــدين الإيجــــي م

 .139، ص3كي مالإبهام، لابن السب
 .412، ص5ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، الرجراجي، م (3)
، 580، 579، ص 2، بديع النظام، لابن الساعاتي م201، ص3ينظر: الإحكام، لامدي م  (4)

ــة م ــام الكامليــ ــن إمــ ــول، لابــ ــير الوصــ ــي م30، ص6تيســ ــامع، للزركشــ ــنيف المســ ، 2، تشــ
 .228ص
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لتعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة، أن العلة فائدتها ا الأول:
ــابًلا  ــزم كــون الشــيء الواحــد ق ــة لــه وإلا يل ــه، فــلا يكــون عل ــل ل لأن محــل الحكــم قاب

 للشيء وفاعًلا له.
بأن هذا باطل؛ لأن نسبة القابل للمقبول بالإمكان، ونسبة الفاعل إلى   اعترض:

 .(1)المفعول بالوجوب، وبين الوجوب والإمكان تناف 
بأنــا لا نســلم أن القابــل للشــيء لا يكــون فــاعلًا لــه، ولا أن الوجــوب  وأجيااب:

والإمكان متنافيان، وإنما يلـزم أنـه لـو كـان المـراد مـن الإمكـان هـو الإمكـان الخـاص، 
وليس كذلك، بل المراد به الإمكان العام، ومع هذا كله فالعلة الشرعية هـي: المعـرف 

من تعليل الحكم بـه كـون الشـيء قـابلًا وفـاعلًا لشـيء للحكم لا المؤثر فيه، فلا يلزم  
 .(2)واحد 

: يجــوز فــي الجــزء ولا يجــوز فــي الكــل، ودلــيلهم، أن الجــزء قــد القااول الثالااث
 .(3)يتعدى بخلاف الكل، فلا يمتنع التعليل بالجزء لاحتمال عمومه للأصل والفرع 

 الرأي الراجح:
القاصــرة، وأن بينهمــا  أن محــل الحكــم وجــزءه الخــاص صــورة مــن صــور العلــة

عمـوم وخصــوص، فكـل محــل وصـف قاصــر، ولـيس كــل وصـف قاصــر محـلًا، فالعلــة 
القاصرة أعم من المحل. والوصف القاصر إن كان نفس محل الحكم، أو جـزء المحـل 
الخــاص بــه، فإنــه وإن صــح التعليــل بــه، إلا أنــه لا ي بنــى عليــه قيــاس؛ لعــدم إمكــان 

 

 .246، ص4، نهاية السول، لجسنوي م286 ، ص5ينظر: المحصول، للرازي م (1)
 .139، ص3، الإبهام، لابن السبكي م198، ص7ينظر: البحر المحيط، للزركشي م (2)
، شـري العضـد، لعضـد الـدين الإيجـي، 139، ص3ينظر: الإبهـام شـري المنهـام، للسـبكي، م  (3)

 .332، ص3م
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ة قاصــرة علــى تعدّيــه إلــى غيــر المحــل، فمــثلًا:  تعليــل ح رمــة الخمــر بكونــه خمــراً، علــّ
المحل ولن تخرم عنه؛ لأنها ذات المحل، وهذا مفهوم ولا يحتام إلى استدلال، كذلك 

 إذا كان الوصف جزء المحل الخاص به.
 المبحث الثالث 

 تعارض العلة القاصرة والمتعدية.   
 وفيه مطلبان:

 متعدية.: حكم تعارلا العلة القاصرة والالمطلب الأول
 : الفرس بين العلة المتعدية، والعلة القاصرة.المطلب الثاني

 المطلب الأول 
 الفرق بي العلة المتعدية، والعلة القاصرة   

العلــة المتعديــة، هــي: التــي توجــد فــي غيــر المحــل المنصــوص عليــه بــالحكم، 
وذلــك كالإســكار، فإنــه يوجــد فــي المحــل المنصــوص عليــه، وهــو الخمــر، ويوجــد فــي 

، كالنبيــذ وأي مســكر، والمكيــل يوجــد فــي الأصــل، وهــو البــر، ويوجــد فــي غيــره، غيــره
 كالأرز والذرة.

وأما العلة القاصرة، فهي: التي لا توجد في غيـر المحـل المنصـوص عليـه، بـل 
 .(1)تكون قاصرة عليه، لا تتعداه، وذلك كتعليل الربا في النقدين بالنقدية، أو الثمينة

 المطلب الثاني 
 

د فــي الأصــول، للبــاجي، ، الحــدو 176، ص1ينظــر: العــدة فــي أصــول الفقــه، لأبــي يعلــى، م (1)
، 5، المحصــول، للــرازي، م87، ص2، الواضــح فــي أصــول الفقــه، لابــن عقيــل، م123ص
، شـري 307، ص1، الإبهام، للسـبكي، م348، ص8، نفائس الأصول، للقرافي، م287ص

 .212، ص3مختصر أصول الفقه، للجراعي، م
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 ض العلة القاصرة والعلة المتعدية حكم تعار   
ــة هــو  ــة المتعدي ــل بالعل ــى أن التعلي ــزاع: اتفــق الأصــوليون عل ــر محــل الن تحري
الأصــل فــي القيــاس، وأن التعليــل بالعلــة القاصــرة لا يقــاس عليــه، واختلفــوا هــل ي علــل 
بالعلة القاصرة في محلها أم لا؟ وهل هي علة للحكم في محلها أم لا؟ فهل يصح أن 

 .(1)لذهبية والفضية والثمنية علة منع الربا في الذهب أم لا؟ يقول ا
وهذه المسألة تبنى على مسألة هل الحكم الواحد يعلل بأكثر من علة واحدة؟، 

فإن م نع تعليل  الحكم بأكثر من علة فلا تعارلا، كما قال إمام الحرمين
(2). 
يـة وعـدم تن افيهمـا، ويكـون وصحّح ابن السبكي جواز اجتمـاع القاصـرة والمتعدِّ

مقتضى القاصرة عدم التعدّية بها لا ببيرها، فيجـوز التعدّيـة ببيرهـا مـن دون تنـاف، 
 .(3)وهو مقتضى كلام بعا الشافعية 

 للعلماء في تعارض العلة القاصرة والعله المتعدية، ثلاثة أقوال:
، (4): تـرجيح العلـة القاصـرة، وهـو قـول الأسـتاذ أبـي إسـحاس الإسـفراييني الأول

 واستدلوا: بأدلة منها:، (5)واختاره البزالي في المستصفى
-أي: لم يجاوز تأثيرهـا موضـع الـنص-أنها مطابقة للنص في موردها  الأول:  

 بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص، بل زادت عليه، وما طابق النص كان أولى.
 

 . 17، ص23ينظر: شري قواعد الأصول، أحمد الحازمي، م (1)
 .3780، ص 9، نفائس الأصول، للقرافي م233، ص2ظر: البرهان، لإمام الحرمين مين (2)
 .135، ص 3ينظر: الإبهام، لابن السبكي حـ (3)
، رفــع النقــاب عــن 723، ص4، شــري الكوكــب المنيــر م255، ص2ينظــر: قواطــع الأدلــة م (4)

، ابـن ، روضـة النـالر200، ص7، البحر المحيط م559، ص5تنقيح الشهاب، للرجراجي م
 .893، ص3قدامة م

 .382، ص2ينظر: المستصفى م (5)
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هـا فـي غيـر أمن المعلِّل بها من الخطـأ، لأنـه لا يحتـام إلـى التعليـل ب  الثاني:
ية، فربما أخطأ بالوقوع في بعا مثارات البلط في القياس، وما  محل النص كالمتعدِّ

 .(1)أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له 
تـرجيح العلـة المتعديـة علـى القاصـرة عنـد التعـارلا، وهـو قـول   القول الثاني:

اب وغيـره مـن الحنابلـة ، وأبـو الخطـ(3)، والرازي وأتباعـه  (2)أكثر الفقهاء والأصوليين  
(4). 

اد لفوائــدها والفائــدة للمتعديــة، لأن الــنص يبنــى عــن ر : بــأن العلــل تــواسااتدلوا
القاصرة، فليكن التمسك بالمتعديـة أولـى، لكثـرة فوائـدها، كالتعليـل فـي الـذهب الفضـة 
بـالوزن، فيتعـدى الحكـم إلـى كـل مـوزون، كالحديـد والنحـاس الصـفر ونحـوه، بخـلاف 

نيــة، أو النقديــة، فــلا تتعــداهما، فكــان التعليــل بــالوزن الــذي هــو وصــف التعليــل بالثم

 

، إرشـاد الفحـول، 4241، ص 8، التحبير، للمـرداوي حــ378ينظر: المسودة، لابن تيمية ص  (1)
 .114، ص 2للشوكاني م

 .150، ص2( البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين م2)
، نفـــائس الأصـــول، 393ص 3نهايـــة الســـول، لجســـنوي م 467ص 5( المحصـــول، للـــرازي م3)

 .3485، ص8للقرافي م
، المحصـول، 1533، ص4، العدة، لأبي يعلى م243، ص4( ينظر: التمهيد، لأبي الخطاب م4)

، 2، قواطــــع الأدلــــة، لابــــن الســــمعاني م345، الإشــــارة للبــــاجي ص151لابــــن العربــــي ص
يـر ، التقر 327، ص3، التلخـيص، لإمـام الحـرمين م99، ص4، الإحكام، لامـدي م255ص

، شـري الكوكـب 1044-1043، ص3، روضة النالر، لابن قدامة م171، ص3والتحبير م
ــار م ــع النقــــاب م261، ص3، بيــــان المختصــــر م723، ص4المنيــــر، لابــــن النجــ ، 5، رفــ

 .559ص
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متعدكّ لمحلِّّ النقدين إلى غيرهما، أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهمـا لا تجاوزهمـا 
(1). 

: التوقف، وعدم ترجيح أحدهما على الأخـرى بالقصـور والتعـدي، القول الثالث
 واستدلوا: بأدلة منها:وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، 

: قيام الدليل على صحتهما، ولا مرجّح لإحـديهما علـى الأخـرى، والتـرجيح الأول
 بلا مرجّح تحكم، والتحكم باطل، فوجب الوقف، ولأن الفروع لا تبنى على قوة ذاتها.

أن الفوائــد بعــد صــحة العلــل، وصـحة العلــل تــرتبط بمــا يصــححها ممــا  الثاااني:
بطلات فإذا دل الدليل على الصحة واستمرت دعوى السلامة يقتضي سلامتها عن الم

فلا نظر وراء ذلك في النتائج والفوائد قلت أو كثرت ولـيس مـن الـرأي التـرجيح بحكـم 
 .(2)العلة وهو النتيجة والفائدة 

يـة، لأنهـا :    والراجح يـة فإنهـا ت قـدّم علـى المتعدِّ أن القاصرة إذا عارضت المتعدِّ
ية فإنهـا مطابقة للنص في مورد ها، فلم يتجاوز تأثيرها موضع النص، بخلاف المتعدِّ

 لم تطابق النص، وما طابق النص أولى.
 المبحث الرابع 

 الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة وأثره   
 وفيه مطلبان:

 

 .400، ص2( ينظر: روضة النالر، لابن قدامة، م1)
، الفوائـد 265، ص 2، قواطـع الأدلـة، للسـمعاني، م233، ص2( ينظر: البرهان، للجـويني، م2)

، 4241، ص8، التحبيـر، للمـرداوي، م1911، ص4السنية فـي شـري الألفيـة، للبرمـاوي، م
، 3، الأصل الجامع، للسيناوني، م311، ص2نشر البنود على مراقي السعود، للشنقيطي، م

 .255، ص2، قواطع الأدلة، للسمعاني، م2464، ص5، المهذب، للنملة، م80ص
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 : نوع الخلاف في التعليل بالعلّة القاصرة.المطلب الأول
 القاصرة : ثمرة الخلاف في التعليل بالعلةالمطلب الثاني

 المطلب الأول 
 نوع الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة   

 انقسم الأصوليون في ذكر نوع الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة على قولين:
: أن الخـــلاف لفظـــي، لا أثـــر لـــه فـــي الفـــروع الفقهيـــة، وإلـــى هـــذا ذهـــب الأول

 .(1)البزالي، وابن الهمام 
لفظية: تنبني على بيان حد العلة، وما -عندي -يقول البزالي: "وهذه المسألة 

هو المراد بإطلاقها. وقد بينا أن الفقهاء يطلقون اسم العلـة: علـى العلامـة الضـابطة 
لمحل الحكم. وقد تطلق على الباعث الداعي إلى الحكـم، وهـو: وجـه المصـلحة. وقـد 
، تطلق على السبب الموجب للحكـم الـذي يتنـزل: فـي الإيجـاب وإضـافة الموجـب إليـه
منزلــة العلــة العقليــة، بنصــب الشــرع. وإذا خرجــت المســألة علــى هــذه الم خــذ ارتفــع 

 .(2)الخلاف"
 .(3): أن الخلاف حقيقي معنوي، يعني: تترتب عليه ثمرة القول الثاني

 

، المستصـفى، 538، في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، للبزالـي ص( ينظر: شفاء البليل1)
، تخريج الفـروع، 6، ص4، تيسير التحرير م205، ص7، البحر المحيط م339للبزالي، ص

ــاني، ص ــة م47للزنجــ ــن قدامــ ــالر، لابــ ــة النــ ــر م270، ص2، روضــ ــر والتحبيــ ، 3، التقريــ
 .170ص

 .538( شفاء البليل، للبزالي، ص2)
، تيســير 134، ص7، البحــر المحــيط، للزركشــي، م170، ص3التقريــر والتحبيــر، م( ينظــر: 3)

 .6، ص4التحرير، لمحمد لأمين م
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قال الزركشي: "والتحقيق أن الخلاف معنوي وله أصل وفرع، أما أصـله فيرجـع 
مؤثرة بجعل الله، وأمـا مـن يفسـرها بالباعـث  إلى تفسير العلة فعلى قول المعتزلة إنها

فمعنى أنه شرع لأجل المصلحة التي اقتضـت مشـروعيته وبعثـت عليـه ففـي القاصـرة 
فائــدة معرفــة الباعــث، وأمــا مــن يفســرها بــالمعرف فــلا ريــب أنهــا تعــرف حكــم الأصــل 
بمجردهــا، وقــد تجتمــع هــي والــنص فــلا يمتنــع اجتمــاع معــرفين، وبــه يظهــر أن حكــم 

ثابـت بالعلـة وأن نســبة الأصـل والفـرع إلـى العلــة سـواء لا فـرس بينهمـا، وأمــا  الأصـل
فرعه فالخلاف في جواز التعليـل بالقاصـرة، فمـن جـوز التعليـل بهـا قـال: الحكـم ثابـت 
فــي المحــل بالعلــة ولــم يكــن لهــا فائــدة، ولهــذا فــي التعديــة لــو لــم يقــدر ثبــوت الحكــم 

 .(1)حكم حينئذ ثابت بالنص"بالعلة لم يتحقق معنى المقايسة؛ لأن ال
الذي يظهر لي أن الخلاف حقيقـي معنـوي ولـه ثمـرة ومسـائل نتجـت   الترجيح:

 عنه، وهذا ما سيأتي بيانه في المطلب الثاني، وذلك بذكر بعا هذه المسائل.
 
 

 

 .134، ص7( البحر المحيط، للزركشي م1)
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 المطلب الثاني 
 ثمرة الخلاف في التعليل بالعلة القاصرة   

 ير السبيلي.المسألة الأولى: نقض الوضوء بالخارج من غ
 تحرير محل النزاع: 

ــبيلين تـــنقا الوضـــوء،  ــة مـــن السـ ــة الخارجـ ــاء علـــى أن النجاسـ أجمـــع الفقهـ
واختلفـوا فــي حكـم النجاســة الخارجـة مــن غيـر الســبيلين، كالـدم والقــيء، هـل يــنقا 

 .(1)الوضوء أم لا؟، على أقوال 
لــى أن : ذهــب الشــافعية والمالكيــة، وشــي  الإســلام ابــن تيميــة، إالقااول الأول

الخــارم مــن غيــر الســبيلين لا يــنقا الوضــوء؛ لأن العلــة فيــه مقصــورة علــى محــل 
 .(2)النص، وهو الخارم من المسلك المعتاد 

واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أنس بن مالـك قـال: "احـتجم رسـول الله صـلى 
 .(3)الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه" 

 :وجه الدلالة
 .)4)ل الحديث على أن الخارم من غير السبيلين لا ينقا الوضوء د 

 

 .51، ص1( ينظر: اختلاف الائمة العلماء، لابن هبيرة، م1)
ــن رشــد، م2) ــة المجتهــد، لاب ــى الأصــول، ل40، ص1( ينظــر: بداي لزنجــاني، ، تخــريج الفــروع عل

، مواهــب 118، ص1، حاشــية الدســوقي، م108، رواس المســائل، للزمخشــري، ص48ص
ــي، م ــاب الرعينـ ــل، للحظـ ــافعي، م293، ص1الجليـ ــب، 32، ص1، الأم، للشـ ــة المطلـ ، نهايـ

 .52، ص1، المهذب، للشيرازي، م119، ص1للجويني، م
، رقـم 286، ص1دن، م( سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء مـن الخـارم مـن البـ3)

 (.554الحديث، )
 .108( ينظر: راوس المسائل، للزمخشري، ص4)
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 .(1) ابأن في إسناده ضعفً  اعترض:
 .(2)قاء فلم يتوضأ  -صلى الله عليه وسلم-واستدلوا أيضاً بأن النبي 

 وجه الدلالة: 
 .(3)دل الحديث على أن القيء لا يبطل الوضوء 

بما روي عـن النبـي صـلى   ، وبأن التمسك(4)بأنه حديث غير معروف  اعترض:  
فلـم يتوضـأ"، لإثبـات أن القـيء غيـر نـاقا ضـعيف؛ لان قـاء  الله عليه وسـلم: "أنـه  

الأثر يدل على أن القيء لا يوجب الوضوء في الحـال ولا خـلاف فيـه، وانمـا الخـلاف 
 .(5)في كونه ناقضاً 

 " ائِّلك مك سر وء  مِّنا ك لِّّ در  .)6)وبما رواه الدارقطني: "الاو ض 
أنه ضعيف، فقد رواه الدارقطني من طرس ضـعيفة، ورواه ابـن عـدي   ض:اعتر

ــال: لا نعرفــه إلا مــن حــديث أحمــد بــن فــرو ، وهــو ممــن           فــي الكامــل مــن أخــرى وق
 .(7)لا يحتج بحديثه 

 

 .40، ص1( ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، م1)
ــة 2) ــي فــي نصــب الراي ــة 1/37( ذكــر الحــافز الزيلع ــن حجــر فــي الدراي ــال 1/30، والحــافز اب ، ق

 الزيلعي: غريب. وقال الحافز لم أجده.
 .17، ص1غيناني م( ينظر: الهداية، للمر 3)
 .39، ص1( ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، م4)
 .177( ينظر: أصول الشاشي ص5)
، رقـم 287، ص1( سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء مـن الخـارم مـن البـدن، م6)

 (.581الحديث )
 .39، ص1( ينظر: فتح القدير، لابن الهمام، م7)
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: ذهــب الحنفيــة والحنابلــة إلــى أن الخــارم مــن غيــر الســبيلين القااول الثاااني
روم النجاسـة مــن بـدن الآدمـي، فالنجاســة يـنقا الوضـوء؛ لأن العلـة فــي الأصـل خـ

 .(1)غير ناقضة مالم توصف بالخروم 
أنـه قـال: -صـلى الله عليـه وسـلم-، ما روي عن النبـي (2)واستدلوا بأدلة منها  

"من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضـأ، وليـبن علـى صـلاته مـا لـم يـتكلم 
 .(4)يه وسلم قاء فتوضأ" ، وحديث ثوبان "أن النبي صلى الله عل)3)أو يحدغ" 

 وجه الدلالة من الحديثي: 
أنـه نجـس خـارم عـن  :والمعنـى فيـه أن القيء والرعاف حدغ ينقا الوضوء،

 .(5)البدن، فيوجب الوضوء بسبب خروم هذه الأشياء من البدن 
واستدلوا بأن المسلمين كانت تصيبهم الجراحات، ولم يثبت أن النبـي صـلى الله 

، وهـو -رضي الله عنه-بالوضوء من ذلك ما حصل لعمر  عليه وسلم أمرهم   لمَّا ط عِّنر
لاة، فأتمَّ صلاته مأمومًا   .(6)في الصَّ

 

، راوس المســــائل، للزمخشــــري، 48صــــول، للزنجــــاني، ص( ينظــــر: تخــــريج الفــــروع علــــى الأ1)
، فتح 38، ص1، شري الهدية للبابرتي، م40، ص1، بداية المجتهد، لابن رشد، م108ص

، كشـاف القنـاع، 24، ص1، بـدائع الصـنائع، للكاسـاني، م37، ص1القدير، لابن الهمـام، م
 .41، العدة شري العمدة، لبهاء الدين المقدسي ص289، ص1للبهوتي، م

، كشـاف 24، ص1، بدائع الصنائع، للكاساني م39، ص1( ينظر: فتح القدير، لابن الهمام م2)
 . 289، ص1القناع، للبهوتي م

 .288، ص1( سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارم من البدن، م3)
، رقـم 289، ص1( سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء مـن الخـارم مـن البـدن، م4)

 (.590الحديث )
 . 40، ص1، شري الهداية للبابرتي، م108( رواس المسائل، للزمخشري، ص5)
، 5( صــحيح البخــاري، كتــاب فضــائل الصــحابة، بـــاب قصــة البيعــة والاتفــاس علــى عثمـــان، م6)

 (.3700، رقم الحديث )15ص
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يَّ  ابِّرك أرنَّ النَّبـِّ نا جـر كرر  عـر ذا يـ  ، ور غك در نا حـر وءر إِّلاَّ مـِّ ضـ  ررةر: لار و  يـا و ه رر ه أربـ  ومنه مـا قرالـر
ورةِّ ذر  زا ي غـر انر فـِّ لَّمر كر سر هِّ ور لريا لَّى الله  عر عر صر كـر م  فررر ه  الـدَّ مك فرنرزرفـر ها لِ بِّسـر جـ  ير رر مـِّ اعِّ فرر  اتِّ الرِّقـر

تِّهِّ  لار ى فِّي صر مرضر در ور جر سر  ور
ما  اتِّهِّ رراحر لُّونر فِّي جِّ لِّم ونر ي صر ن  قال: مرا زرالر الام سا سر منه ما ذكره الاحر ور
(1). 

 القول الراجح: 
أدلــة مــن قــال  أن الخــارم الــنجس مــن غيــر الســبيلين لا يــنقا الوضــوء؛ لقــوة

 بذلك ولأنه لم يصح في ذلك ما يوجب النقا.
 المسألة الثانية: كفارة الأكل والشرب متعمدا  في نهار رمضا .

 تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن من أفطر ناسياً فـي نهـار رمضـان وجـب عليـه القضـاء، 

قـط؟، أم يجـب واختلفوا إذا أفطر عامداً فـي نهـار رمضـان، هـل يجـب عليـه القضـاء ف
 .(2)عليه القضاء والكفارة؟  

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة والمالكيــة مــن أفطــر عامــداً بالأكــل أو الشــرب فــي 
نهـــار رمضـــان فعليـــه القضـــاء والكفـــارة بعتـــق رقبـــة، فـــإن لـــم يجـــد فيصـــوم شـــهرين 

 .متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 
ـ إلــى أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: "أن  بســنده واســدلوا بمــا أخرجــه الــدارقطنيُّ ـ

 .(3)النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار"

 

، رقم 46، ص1جين، م( صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخر 1)
 (.175الحديث )

 .238، ص1( ينظر: اختلاف الائمة العلماء، لابن هبيرة، م2)
لـة للصـائم، )3) با ( وفـي سـنده: يحيـى بـن  170/ 2( أخرجه الدارقطنيُّ في كتاب: الصيام، باب: الق 

، وهو ضعيفِ، مَّانيِّّ  الحِّ
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 وجه الدلالة: 
لحـــق حكـــم مـــن افطـــر فـــي رمضـــان بحكـــم أأن النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم 

 المظاهر، فكما تجب الكفارة على المظاهر فتجب على المفطر عمدا.
انيُّ بأن الحـد  اعترض: مـَّ يث ضـعيف؛ لأن فـي سـنده يحيـى بـن  عبـد الحميـد الحِّ

مِ بسرقة الحديث، قال عنه الذهبيُّ ـ ر  الحـديث، وقـد  الله رحمه وهو م تَّهر كـر ـ: "حافزِ م نا
 : : كــان يكــذب جهــارًا، وقــال النســائيُّ وثَّقــه ابــن  مرعــينك وغيــر ه، وقــال أحمــد بــن  حنبــلك

: "ح)1)ضعيفِ   .(2)افزِ، إلاَّ أنهم اتَّهموه بسرقة الحديث، وقال عنه ابن  حجرك
دِّ بنِّ عبد الرحمن بـنِّ عـوفك عـن أبـي  يا مر وبما رواه  مالكِ عن ابنِّ شهابك عن ح 
هريرة رضي الله عنه: "أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 .أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً 
 وجه الدلالة: 

أن لفز أفطر عام يشمل كل من فطر متعمداً فالكفارة لازمة عليه، بموجب هذا 
 .(3)الحديث 

بأن متن الحديث مختلـف فيـه فقـد رواه عـن الزهـري عـدد مـن الـرواة،   اعترض:
وفي متنه أفطر بجماع، وأن النبي أمره أن يعتق فإن لـم يجـد صـام، فـإن لـم يسـتطع 

 .)4)أطعم 

 

 . 9، ص2( المبني في الضعفاء، للذهبي، م1)
 .593يب، لابن حجر، ص( تقريب التهذ2)
 .176، ص5ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، م( 3)
 .223، ص10( ينظر: علل الدارقطني، م4)
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ـ إلـى ابـنِّ عمـر رضـي الله عنهمـا قـال: جـاء  بسنده ه الطبرانيُّ وغير ه ـوبما روا
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنـي افطـرت يومـا مـن رمضـان، قـال: مـن 
غير عذر ولا سفر وفي لفز سقم؟ قال: نعم، قال: بـئس مـا صـنعت، قـال: أجـل، فمـا 

 .(1)تأمرني؟ قال: أعتق رقبة 
 وجه الدلالة: 
نص لاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة لما علـم أنـه افطـر هذا  

نا مــرلاك أو  ه بالعــذر مــِّ راتِّ كــان، وإنمـا ســأل عــن حالـِّ عامـدا، ولــم يســأله بـأيِّّ الم فطــِّّ
نر  ؛ لاخــتلافِّ الحكــم فيــه دون ســبب الفطــر؛ فــدلَّ علــى اســتواءِّ أســباب الفطــر مــِّ سـفرك

 .(2)الأكل والشرب والجماع في الحكم 
أن هـذا الحـديث أعلـه العلمـاء بالإرسـال، قـال الـدارقطني: "قـد اختلـف اعترض:  

، لَّى  َّ  عليه وسلم فيه على حبيب بن أبي ثابت، عرنِّ ابانِّ ع مررر فرواه  :عرنِّ النَّبِّيِّّ صر
ــر، ووهـــم فيـــه"،  نِّ عمـ نِّ ابـــا ــر ، عـ تك ي ثرابـــِّ ــِّ نِّ أربـ ــبِّ بـــا بِّيـ نا حر ــرة، عـــر ــارون بـــن عنتـ هـ

، عــن سـعيد بـن المســيب عـن حبيـب  والصـواب: بِّيـبك نِّ حر قِّ بـا نا طرلـا ، عــر تك ي ثرابـِّ ن  أربـِّ بــا
نا  :مرسلًا، وقال مهران بن أبي عمر ، عـر يِّبِّ نِّ الام سـر نِّ ابـا عن الثـوري، عـن حبيـب، عـر
يح  مرسلا  حِّ ررةر، ورالصَّ يا  .(3)أربِّي ه رر

راعـةر بالإرســال، قـال عبــد الــرحمن بـن   ه أبــو حـاتمك الــرازيُّ وأبــو ز  لـَّ أبــي حــاتمك  وأعر
، عن هارونر  الله رحمه ـ راعةر عن حديثك رواه  الصبَّاي بن  محاربك ـ: "سألت  أبي وأبا ز 

 

(، وأبـو يعلـى فـي مسـنده 131/ 8( والأوسط )146/ 13أخرجه الطبرانيُّ في المعجم الكبير )  (1)
لِ 89/ 10) سر  (. والحديث م را
 م( ينظر: شري العمدة، لابن تيمية، كتاب الصيا2)
 .430، ص12( ينظر: علل، الدارقطني م3)
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: هـذا خطـأِ؛  ، "قـالار ر الحـديثر ، عن ابنِّ عمـر" وذركـر بنِّ عنترة، عن حبيب بنِّ أبي ثابتك
، عن سعيد بنِّ المسيِّب، عن النبيِّّ صلَّى الله عليه وسلَّ  م: إنما هو: حبيبِ، عن طلقك

لِ  سر م را
(1). 

وما عليه جمهور المحـدثين أن الحـديث المرسـل حـديث ضـعيف مـردود ولـيس 
 .(2)بحجة 

وبالقياس على الجماع في نهـار رمضـان، عـن أبـي هريـرة قـال: إن رجـلًا جـاء 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف لحيته ويقول: يا رسول الله احترقت! قـال: أيـن 

وقعـت علـى أهلـي فـي  :قـال ومـا أهلكـك؟ :قال -هلكت :وفي رواية قال - المحترس؟
فقـال لـه النبـي صـلى الله عليـه  يعني: وطأت أهلي في نهـار رمضـان، نهار رمضان،

ما فعل بي  :قال صم شهرين متتابعين، :فقال ليس عندي، :فقال أعتق رقبة، :وسلم
 لا أجد. :قال أطعم ستين مسكيناً، :قال ذلك إلا الصيام،
 وجه الدلالة: 

أمره النبي صـلى الله عليـه وسـلم بالكفـارة؛ لأنـه واقـع أهلـه فـي نهـار رمضـان، 
فــإن الـذي أكــل أو  والعلـة هنـا مشــتركة، وهـي انتهـاك حرمــة يـوم مــن رمضـان عمـداً،

شرب عامداً في نهار رمضـان يلحـق بالـذي جـامع عامـداً فـي نهـار رمضـان، فيكـون 
 .)3)عليه الكفارة  

 

 .5، ص3( ينظر: العلل، لابن ابي حاتم، م1)
 .373، ص1( ينظر: شري مراقي السعود، للشنقيطي، م2)
ــاجي، م3) ــى، للب ــي، 52، ص2( ينظــر: المبســوط، للسرخســي، ؟؟؟؟ المنتق ــن العرب ، القــبس، لاب

 .503ص
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ب علـى الجمـاع قيـاس باطـل؛ لأنـه قيـاس مـع بأن قياس الأكل والشـر اعترض:  
 ، ت فيهـا شـيءِ إلاَّ بـدليلك بـيِّنك لـاهرك ة، التـي لا يرثابـ  مـَّ الفارس م عارِّلِا لأصلِّ بـراءة الذِّّ

سر به غيرره  ؛ لجوازِّ أرنا يكون الجماع  قد تضمَّن وصفًا فارر  .)1)وهو غير  متحقِّقك
ن أكـل أو شـرب متعمـداً فـي : ذهب الحنابلة والشافعية، إلى أن مالقول الثاني

 .(2)نهار رمضان ليس عليه إلا القضاء 
ائِّمِ"، وفــي روايــة:  أدلااتهم: ا صــر ــر ي ورأرن ررأرتــِّ ى اما ــر ل ت  عر قرعــا : "ور فــي قــول الأعرابــيِّّ

" انر مرضر بات  أرهالِّي فِّي رر  . "أرصر
 وجه الدلالة: 

ارة أمرره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالكفَّارة بعد ان ذكر ذلك؛  فثربرت وجـوب  الكفـَّ
، وإلحــاس  غيــره بــه يحتــام إلــى  ا؛ فالأصــل  الاقتصــار  علــى مــورد الــنصِّّ بالجمــاع نصــف
، ولم يررِّدا دليلِ مِّنر الشرع ي ثابِّت  وجوبر الكفَّارة بالأكـل والشـرب فـي نهـارِّ رمضـانر  دليلك

ه على الجماع؛ لأنه أفحش والحا جة إلـى زجـره عمدًا، ولا إجماعر فيه، ولا يصحُّ قياس 
 .(3)ابلغ 

أن الصائم إذا استقاء عمداً يلزمه القضاء دون الكفارة، فلو كانت الكفارة ثابتة 
 .)4(لبير الجماع لوجبت في حق المستقيء عمداً 

 

 .53، ص2للباجي، م ، المنتقى،141، ص3( ينظر: المبسوط للسرخسي، م1)
 .366، ص4( ينظر: المبني، لابن قدامة، م2)
ــى مختصــر الخرقــي، م366، ص4( ينظــر: المبنــي، لابــن قدامــة، م3) ، 2، شــري الزركشــي عل

 .587ص
 187، ص5ينظر: التمهيد، لابن عبد البر، م (4)
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ارةر عـن الم سـتقيءِّ  ابيُّ ـ رحمـه الله ـ: "وفـي إسـقاطِّ أكثـرِّ العلمـاءِّ الكفـَّ قال الخطـَّ
، إلاَّ أنَّ الم ستقيءر عامدًا دليلِ على أرنا لا كفَّار  ةر على مرنا أركرل عامدًا في نهارِّ رمضانر

دًا، ومرنا ذرررعه القيء  مشبَّهِ بالآكل ناسيًا" عامدًا مشبَّهِ بالآكل متعمِّّ
(1). 

 القول الراجح: 
بعد عـرلا الأقـوال تـرجَّح لـدي القـول بعـدم وجـوب الكفـارة علـى مـن أفطـر فـي 

ه التوبــة ، وقضــاء  اليــومِّ الــذي نهــار رمضــان عامــداً ببيــر جمــاع، وإ نمــا تجــب فــي حقــِّ
ةً مـن أدلـة الم خـالِّفين، ولأنَّ قيـاس الأكـل  أفطر فيه، لأنَّ أدلَّة هذا المذهبِّ أقوى حجـَّ

. ؛ لأنه أغلز  منهما وأشدُّ وأفحش   والشرب على الجماع لا يصحُّ
 صاصالمسألة الثالثة: جريا  الربا في غير النقدين، كالحديد والنحاس والر

م الإسلام كل معاملة ت بانى على الاستبلال، ومـن تلـك المعـاملات الربـا، وقـد  حرَّ
أجمعــت الأمــة علــى تحريمــه، وذكــرت الســنة ســتة أصــناف يحــرم جريــان الربــا فيهــا، 
وهــي: الــذهب والفضــة والبــر والشــعير والتمــر والملــح، فهــل يجــري الربــا فــي الفضــة 

 ان؟.والذهب فقط أم يجري في غيرهما من الأثم
 تحرير محل النزاع: 

اتفــق الفقهــاء علــى جريــان الربــا فــي الأصــناف الســتة المــذكورة، واختلفــوا فــي 
جريانها في غيرها بناء على اختلافهم في العلة، والتي هي منـاط الحكـم، وعلـى ذلـك 

 اختلفوا في جريان الربا في الاثمان من غير الذهب والفضة على قولين:
ا في النقدين هي الوزن والجـنس، وعليـه يجـري الربـا : أن علة الربالقول الأول

ــل مــوزون مــن جنســها، كالحديــد والنحــاس والرصــاص وغيرهــا، وهــو مــذهب  ــي ك ف
 .(1)الحنفية والحنابلة 

 

 .112، ص2( معالم السنن، للخطابي، م1)
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اسـتعمل رجـلًا علـى خيبـر  واستدلوا بحديث أبي هريرة وأبـي سـعيد أن النبـي  
؟" فقال الرجل: لا والله يا : "أرك لّ تمر خيبر هكذافجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله  

ــول الله ــال رسـ ــع، فقـ ــن الجمـ ــاعين مـ ــاع بالصـ ــتري الصـ ــا نشـ ــول الله، إنـ :                   رسـ
)متفـق عليـه(،  "لا تفعلوا، ولكـن مـثلًا بمثـل، أو بيعـوا هـذا واشـتروا بثمنـه مـن هـذا"،

 .)2(ولمسلم: "كذلك الميزان"  
 وجه الدلالة: 

 ى ان كل موزون يجري فيه الربا.ان لفز )كذلك الميزان( يدل عل
ــي:  ــال البيهق ــي ســعيد، ق ــى أب ــاً عل ــزان( موقوف ــذلك المي ــز )ك ــأن لف اعتــرلا: ب

 .(3)ويشهد لذلك إعرالا البخاري عنه 
 .(4): بأن القول بوقفه على أبي سعيد خلاف الظاهر أجيب

: أن هذه اللفظة مجملة ليس المـراد منهـا لـاهرًا، ويحتمـل أن الاعتراض الثاني
               ه: وكــــذلك الــــذهب والفضــــة إذا بيعــــا مــــوزونين، ولــــيس المــــراد تعليقــــه بعلــــة معنــــا
  )5 (الكيل

ــادة وأنــس عــن النبــي  ا  وحــديث عب ــال: مــا وزن مــثلًا بمثــل إذا كــان نوعــً ق
  .)6 (واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به"

 وجه الدلالة: 
 

 .1699، ص5حاشية ابن عابدين، م، 185، ص5بدائع الصنائع، للكاساني، م (1)
 (1593(، صحيح مسلم حديث رقم )2202-2201( صحيح البخاري حديث رقم )2)
 .486، ص5، السنن الكبرى، للبيهقي، م400، ص4( ينظر: فتح الباري، لابن حجر، م3)
 .177، ص1( ينظر: أضواء البيان، للشنقيطي، م4)
 .419، ص 7( ينظر: المحلى، لابن حزم، م5)
 (.2853، رقم الحديث )407، ص3سنن الدارقطني، كتاب البيوع، م( 6)
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ه وسلم أن كل موزون لابد له من المماثلـة مـع اتحـاد بيَّن النبي صلى الله علي
 النوع، وهذا دليل على أن الموزونات يجري فيها الربا.

، وقـد خالفـه (1)بأن الحديث ضعيف، لأن في سنده الربيـع بـن صـبيح اعترض:  
 .(2)جماعة في اللفز، فرووه ببير هذا اللفز 

نا : بأن الحديث يشهد له حديث عبادة في الصـحيح، رر أجيب ق طانِّيُّ عـر ارر ورى الـدَّ
ةر ورأرنرسِّ بانِّ مرالِّكك أرنَّ النَّبِّيَّ  برادر لَّمر  -ع  سر هِّ ور لريا لَّى  َّ  عر لك  :قرالر  - صر ثـا ثالًا بِّمِّ نر مـِّ زِّ ا و  "مـر

هِّ  ترلرفر النَّواعرانِّ فرلار برأاسر بـِّ ، فرإِّذرا اخا ثال  ذرلِّكر مرا كِّيلر فرمِّ دًا ور عًا وراحِّ انر نروا ، أمـا الربيـع إِّذرا كر
 .(3)بن صبيح فقد وثقه أبو زرعة وغيره 

ا، وفيــه: "التمــر بــالتمر، والحنطـــة  واســتدلوا أيضــاً بحــديث أبــي ســعيد مرفوعــً
بالحنطة، والشعير بالشعير، والـذهب بالـذهب، والفضـة بالفضـة يـدًا بيـد، مـثلًا بمثـل، 

 .)4(ل أو يوزن وكل ما يكا ليس فيه زيادة ولا نقصان، فمن زاد أو أنقص فقد أربى،

 

 .247، ص3( ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، م1)
 .407، ص3( سنن الدارقطني، م2)
 .176، ص1( أضواء البيان، للشنقيطي، م3)
، 468، ص5( السنن الكبرى، للبيهقي، باب من قـال بجريـان الربـا فـي كـل مـا يكـال ويـوزن، م4)

 (.10519قم )حديث ر 
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 وجه الدلالة: 
أن في قوله صلى الله عليه وسلم: "وكل ما يكال أو يوزن"، دلالة على وجـوب 

 المماثلة في كل ما يوزن، وأن الوزن علة.
بأن قوله: )كـل مـا يكـال أو يـوزن( مـن كـلام أبـي سـعيد، ولـيس كـلام   اعترض:

الانقطــاع، لأن أبــا ، وبــأن الحــديث ضــعيف، بســبب (1)النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
 .(2)مجلز لم يسمع من أبي سعيد 

 .(3): بأنه قد ثبت سماع أبو مجلز من أبي سعيد أجيب
: أن العلة فيهما هـي غلبـة الثمنيـة، علـى ذلـك فهـي علـة قاصـرة القول الثاني

 .(4)على الذهب والفضة لا تتعداهما إلى غيرهما، وهذا مذهب مالك والشافعي 
الذهب والفضة جوهرية الثمنية غالباً، لذلك تختص هذه   واستدلوا بأن العلة في
 .(5)العلة بالذهب والفضة فقط 

أن ذلـك منقـولا طـرداً وعكسـاً أمـا طـرداً فمنقـولا بـالفلوس، إذ هـي   اعترض:
أثمان ولا ربا فيها عندهم، وأما عكساً فمنقولا بـأواني الـذهب والحلـي، فيجـري فيهـا 

 .(6)الربا، وهي ليست أثماناً عندهم 
 : بأن الذهب طبيعته الثمنية، فإذا صبت الأواني وسبكت صارت ثمنا.أجيب

 

 .468، ص5( السنن الكبرى، للبيهقي، م1)
 .422، ص7( ينظر: المحلى، لابن حزم، م2)
 .171، ص11( ينظر: تهذيب التهذيب، م3)
، 2، مبنــي المحتــام، للشــربيني، م56، ص5( ينظــر: شــري الخرشــي علــى مختصــر خليــل، م4)

 .365ص
 .56، ص6( ينظر: المبني، لابن قدامة، م5)
 .149، ص4وع، لابن مفلح، م( ينظر: الفر 6)
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: أن العلة هنا علة قاصرة، وهي مما لا يصح التعليل بها عند الاعتراض الثاني
 بعا أهل العلم.

 بأن التعليل بالعلة القاصرة مذهب جمع من أهل العلم كما ذكرنا. أجيب:
منيـة، فكـل مـا كـان ثمنـا يجـري فيـه : أن العلـة فيهمـا مطلـق الثالقاول الثالاث

الربا، وهو قول للأمام مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند الحنابلة، 
 .(1)واختاره شي  الإسلام ابن تيمية وابن القيم

 واستدلوا بأدلة، منها:
: أن التعليل بمطلق الثمنية، هو الذي يتفق مـع الحكمـة فـي جريـان الربـا الأول
لفضة، فإن الحكمة في تحريم الربـا فيهمـا هـي اسـتقرار العملـة وثباتهـا، في الذهب وا

بأن تكون معيارًا للتعامل به، فلا تضطرب بالارتفاع والانخفالا، فبهـا تقـوّم الأشـياء 
ولا يقوّم بها، ومتى اتخـذت العملـة سـلعة معـدة للـربح عـمّ الضـرر وحصـلت الفوضـى 

 .بسبب ارتفاعها حينًا، وانخفاضها حينًا  خر
: أن العلــة لا يخلــو إمــا أن تكــون الــوزن أو الثمنيــة، والقــول بــالوزن الثاااني

باطـــل كمـــا ســـلف؛ إذ لـــو كـــان صـــحيحًا لمـــا أجمـــع العلمـــاء علـــى جـــواز الســـلم فـــي 
الموزونــات، كالحديــد والرصــاص ونحوهمــا، فلــم يبــق إلا أن يقــال بالثمنيــة، وإذا قيــل 

صف الثمنية، وقصره علـى الـذهب بالثمنية لزم تعدي العلة على كل ما صدس عليه و 
 والفضة تحكم ببير دليل.

: أنه قد ورد لفز الدينار والدرهم في بعـا ألفـاظ الأحاديـث الـواردة فـي الثالث
الباب: ومنها حديث: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم"، متفق عليه، 

 

، 5، بـــدائع الصــــنائع، للكاســــاني م56، 5( ينظـــر: شــــري الخرشــــي علـــى مختصــــر خليــــل، م1)
 .105، ص2، إعلام الموقعين، لابن القيم، م56، ص6، المبني، لابن قدامة، م186ص
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روميـة ودراهـم فارسـية، ولـم   وكانت العملة  نذاك الدينار والدرهم، فكـان هنـاك دنـانير
تضرب العملة الإسلامية إلا في عهد عبد الملك بن مروان، وذكر الدينار والدرهم في 

 .(1)الحديث دليل على أن النظر فيهما لكونهما ثمنًا ومعيارًا للسلع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
 

 .105، ص2( ينظر: اعلام الموقعين، لابن القيم، م1)
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ات، الحمــد   الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، والصــلاة والســلام علــى خيــر البريــ
بفضـل الله تعـالى وح سـن -سيدنا محمد وعلـى  لـه وصـحبه وسـلم، وبعـد أن انتهيـت  

 من هذا البحث، أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: -توفيقه
أن العلة القاصرة هي التي لا توجد إلا في المحل المنصوص عليـه، فـلا تتجـاوزه  .1

 على النص. إلى غيره، وقد تسمى الواقفة، لتوقفها
يجوز التعليـل بالعلـة القاصـرة، وهـو مـذهب الجمهـور مـن: الحنفيـة، والشـافعية،  .2

 والحنابلة.
 للعلة القاصرة فوائد ذكرها العلماء منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة. .3
 أن النص يزداد قوة بالعلة القاصرة. .4
لشـارع مـن أن المكلف يـزداد أجـراً بانقيـاده للحكـم، بسـبب تلـك العلـة المقصـودة ل .5

 شرعه.
إفــادة منــع حمــل الفــرع علــى الأصــل، لعــدم حصــول الجــامع الــذي هــو علــة فــي  .6

 الأصل.
 ذكر الاصوليون ثلاغ صور للعلة القاصرة: .7

: أن تكـون العلـة القاصــرة محـلَّ الحكــم، كتعليـل الربـا فــي الـذهب والفضــة الأولى
 بالذهبية أو الفضية.

ــم الخــاصِّّ الثانيااة ــون جــزءر محــلِّّ الحك ــل نقــا  : أن تك ــره، كتعلي ــه دون غي ب
 الوضوء في الخارم من السبيلين بالخروم منهما.

: وصف محل الحكم الخاص به أيضًا، كتعليل الربـا فـي الـذهب والفضـة الثالثة
 بكونهما أثمان الأشياء.
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عند تعـارلا العلـة القاصـرة والعلـة المتعديـة، تقـدم العلـة المتعديـة علـى القـول  .8
 المشهور.

علة القاصرة والعلة المتعدية خلاف حقيقـي معنـوي ولـه ثمـرة أن الخلاف بين ال .9
 ومسائل نتجت عنه.

أن الخــارم الــنجس مــن غيــر الســبيلين لا يــنقا الوضــوء؛ لأنــه لــم يصــح فــي  .10
 ذلك ما يوجب النقا.

عــدم وجــوب الكفــارة علــى مــن أفطــر عامــداً فــي نهــار رمضــان؛ لأنــه لا يصــح  .11
.قياس الأكل والشرب على الجماع، فالجماع أغ  لز  منهما وأشدُّ وأفحش 

 التوصيات:

الاهتمام بمباحث العلة، وإعادة النظر فيها، بما يخدم الشـريعة، ويتماشـى مـع  .1
 العصر، ويواكب التقدم.

التركيز علـى القضـايا ذات الطـابع العملـي التـي تترتـب عليهـا فائـدة، والابتعـاد  .2
 ائها.عن القضايا ذات الطابع الفلسفي الجدلي، التي لا طائل من ور 
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 المصادر والمراجع 
، وولـده ـهـ756الإبهام في شري المنهام، لتقي الدين السـبكي، المتـوفى سـنة .1

ه، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 771تــام الــدين ابــن الســبكي، المتــوفى ســنة
 .ـه1404، 1ط

هـــ  631الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، لســيف الــدين الآمــدي، المتــوفى ســنة .2
 ز، منشورات دار الكتب العلمية بيروت.ضبطه الشي  إبراهيم العجو 

اخــتلاف الأئمــة العلمــاء، لابــن هبيــرة، يحيــى بــن هبيــرة بــن محمــد بــن هبيــرة،  .3
 هـ.1423، 1الشيباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول، الشـوكاني، محمـد بـن علـي  .4
 ر الكتاب العربي.، الناشر: دا1م(، ط1999-هـ1419بن محمد، )ا
الإشــارة فــي معرفــة الأصــول والوجــازة فــي معنــى الــدليل، البــاجي. ســليمان بــن  .5

، بيــروت، مكــة المكرمــة، دار 1م(، ط1996-هـــ1416خلــف، أبــو الوليــد، )
 البشائر الإسلامية.

 .ـه1411، 1الأشباه والنظائر للسبكي، دار الكتب العلمية بيروت، ط .6
القاضـي عبـد الوهـاب بـن علـي بـن نصـر، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،   .7

 ، الناشر: دار ابن حزم.1م(، ط1999-هـ 1420)
أصول ابن مفلح. محمد بن مفلح، بن محمد، أبو عبد الله، شمس الـدين، دار  .8

 هـ.1402الكتاب العربي، بيروت، 
 أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، بيروت دار المعرفة ب، ت. .9
ــول الفقـــه الـــذي لا يســـ .10 ع الفقيـــه جهلـــه، الســـلمي. عيـــالا بـــن نـــامي، أصـ

، المملكة العربية السـعودية، الريـالا، الناشـر: دار 1م(، ط2005-هـ1426)
 التدمرية.

 .ـه1415أضواء البيان للشنقيطي، دار الفكر، بيروت،  .11
 هـ.1411، 1بيروت، ط-إعلام الموقعين لابن القيم، دار الكتب العلمية .12
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 هـ.1403، 2ط بيروت،-الأم للشافعي، دار الفكر .13
ــدين،  .14 ــدر ال ــادر، ب ــن به ــد ب ــه، الزركشــي، محم ــي أصــول الفق البحــر المحــيط ف

 ، دار الكتبي.1م(، ط1994-هـ 1414)
بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي، الروياني، عبد الواحـد بـن إسـماعيل،  .15

 ، دار الكتب العلمية.1م(، ط2009)
ــو ب .16 ــي ترتيــب الشــرائع، الكاســاني. أب ــدائع الصــنائع ف ــن مســعود، عــلاء ب كــر ب

 ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.2م(، ط1986-هـ1406الدين، )
-هـــ1418البرهــان فــي أصــول الفقــه، إمــام الحــرمين، عبــد الملــك الجــويني، ) .17

 ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية.1م(، ط1997
ــدين، ) .18 ــدر ال ــد، ب ــن أحم ــي. محمــود ب ــة، العين ــة شــري الهداي -هـــ1420البناي

 ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية.1، طم(2000
ــود بــــن  .19 ــفهاني، محمــ ــر ابــــن الحاجــــب، الأصــ ــر شــــري مختصــ ــان المختصــ بيــ

 ، السعودية، دار المدني. 1م(، ط1986-هـ1406عبدالرحمن، )
-هـ1421البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني. يحيى بن أبي الخير، ) .20

 ، جدة، دار المنهام.1م(، ط2000
د، وزارة الإرشـاد،   تام العروس .21 د بـن محمـّ من جواهر القـاموس، الزبيـدي. محمـّ

 ه.1422الكويت،  
التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي. إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف، أبواسـحاس،  .22

 ، دمشق، دار الفكر. 1م(، ط1950هـ=1403)
م(، 2011-هــ1432التبصرة، اللخمي. علي بن محمد الربعي، أبو الحسـن، ) .23

 ة الأوقاف والشؤون الإسلامية.، قطر، وزار 1ط
هـــ(، 1313تبيــين الحقــائق شــري كنــز الــدقائق، الزيلعــي. عثمــان بــن علــي، ) .24

 ، القاهرة، بولاس، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاس.1ط
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التحبير شري التحرير، المرداوي، علي بن سليمان، أبو الحسـن، عـلاء الـدين،  .25
 د.، السعودية، الريالا، مكتبة الرش1هـ(، ط1412)
ــدين،  .26 ــرام الـ ــر، سـ ــي بكـ ــن أبـ ــود بـ ــوي، محمـ ــول، الأرمـ ــن المحصـ ــيل مـ التحصـ

 ، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة.1م(، ط1988-هـ1408)
ــدين، ) .27 ــلاء الـ ــد، عـ ــن أحمـ ــد بـ ــمرقندي. محمـ ــاء، السـ ــة الفقهـ ـــ1414تحفـ -هـ

 م(، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية.1994
ــا .28 ــة الرسـ ــاني، مؤسسـ ــى الأصـــول للزنجـ ، 2لة، بيـــروت، طتخـــريج الفـــروع علـ

 هـ.1398
 هـ.1398، 2تخريج الفروع للزنجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .29
تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، لتــام الــدين الســبكي، الزركشــي، محمــد بــن  .30

 ، مؤسسة قرطبة، الطبعة.1م(، ط1999-هـ1418بهادر، بدر الدين، )
 هـ.1406، 1سوريا، -تقريب التهذيب لابن حجر، دار الرشيد .31
التقرير والتحبير، على تحرير الكمال ابن الهمـام، ابـن أميـر الحـام. محمـد بـن  .32

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.2م(، ط1983-هـ1403محمد، )
ــد،  .33 ــو زيـ ــر، أبـ ــن عمـ ــد الله بـ ــيّ. عبـ ــه، الدّبوسـ ــول الفقـ ــي أصـ ــة فـ ــويم الأدلـ تقـ

 ، الناشر: دار الكتب العلمية.1م(، ط2001-هـ1412)
ــ .34 ــول الفقـ ــي أصـ ــد فـ ــاب، التمهيـ ــو الخطـ ــد، أبـ ــن أحمـ ــوظ بـ ــوذاني، محفـ ه، الكلـ

 هـ.1406، 1م(، دار المدني للطباعة والنشر، ط2000-ـه1421)
 هـ.1439، 1لندن، ط-التمهيد لابن عبد البر، مؤسسة الفرقان .35
 هـ.1326، 1تهذيب التهذيب لابن حجر، دارة المعارف، الهند، ط .36
 م.2001، 1روت، طتهذيب اللبة للأزهري، دار إحياء التراغ العربي، بي .37
ــين، ) .38 ــد أمـ ــاه، محمـ ــر بادشـ ــر، أميـ ــير التحريـ ـــ 1417تيسـ ، 1م( ط1996-هـ

 بيروت، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع.
 هـ.1418، 1جمع الجوامع للزركشي، مكتبة قرطبة، ط .39
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 حاشية الدسوقي، دار الفكر، بدون بيانات. .40
لناشــر: دار حاشــية العطــار علــى شــري الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، ا .41

 الكتب العلمية، ب، ت.
الحاوي الكبير شري مختصـر المزنـي، المـاوردي. علـي بـن محمـد، بـن حبيـب،  .42

 ، بيروت، دار الكتب العلمية.1م(، ط1994-هـ1414أبو الحسن، )
الـــردود والنقـــود شـــري مختصـــر ابـــن الحاجـــب، البـــابرتي، محمـــد بـــن محمـــود،  .43

دية، الريــــالا، مكتبــــة ، المملكــــة العربيــــة الســــعو 1م(، ط2005-ـهــــ1426)
 الرشد.

رفع النقـاب عـن تنقـيح الشـهاب، الرجراجـي. الحسـين بـن علـي، أبـو عبـد الله،  .44
، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الريــــالا، مكتبــــة 1م(، ط2004-هـــــ1425)

د الســــراي،  د بــــن محمــــَّ مــــر                 الرشــــد، وأصــــله رســــالة ماجســــتير، تحقيــــق: د. أرحا
  الجبرين. د. عبدالرحمن بن عبد الله

روضة النـالر، وجنـة المنـالر، ابـن قدامـة، عبـد الله بـن أحمـد، موفـق الـدين،  .45
 ، المملكة العربية السعودية، الريالا، مكتبة الرشد. 4م( ط1995-ـه1416)
ســـنن أبـــي داود، ســـليمان بـــن داود الطيالســـي، المطبعـــة الانصـــارية، الهنـــد،  .46

 هـ.1323
لبيهقي. أحمـد بـن الحسـين، دار الكتـب السنن الكبرى، وبذيله الجوهر النقي، ا .47

 هـ.1424، 3بيروت، ط-العلمية
 هـ.1317، 3مصر، ط-شري الخرشي على مختصر خليل، المطبعة الكبرى  .48
بيـروت، -شري العضـد علـى المنتهـى لعضـد الـدين الإيجـي، دار الكتـب العلميـة .49

 هـ.1424، 1ط
الفتـوحي، شري الكوكب المنيـر، ابـن النجـار، محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز   .50

 ، الريالا، مكتبة العبيكان.2م(، ط1997-هـ1418أبو البقاء، تقي الدين، )
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شري تنقيح الفصـول للقرافـي، أحمـد بـن إدريـس، شـهاب الـدين، أبـو العبـاس،  .51
 هـ.1393، 1دار الفكر، شركة الطباعة الفنية، ط

-هــ1422شري صحيح مسلم، النووي. يحيـى بـن شـرف الـدين، أبـو زكريـا، ) .52
 ، دار ابن الجوزي.1م(، ط2001

 هـ.1433، 1شري مختصر أصول الفقه للجراعي، دار لطائف، الكويت، ط .53
 هـ.1441، 5شري مراقي السعود للشنقيطي، دار ابن حزم، بيروت، ط .54
، 1شــــفاء البليــــل، لجمــــام أبــــي حامــــد البزالــــي، مطبعــــة الارشــــاد، ببــــداد، ط .55

 .ـه1390
يل بـن حمـاد، أبونصـر، الصحاي تام اللبة وصحاي العربية، الجـوهري، إسـماع .56

 ، بيروت، دار العلم للملايين.4م(، ط1987-هـ1407)
 ، دار طوس النجاة. 1هـ(، ط1422صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل ) .57
العــدة فــي أصــول الفقــه، القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن الفــراء،  .58

 ، ب، ت.2م(، ط1990-هـ1410)
 هـ.1405، 1الريالا، ط-علل الدارقطني، دار طيبة .59
 هـ.1427، 1العلل لابن ابي حاتم، مطابع الحميضي، ط .60
 هـ.1389، 1العناية شري الهدية، لأكمل الدين البابرتي، دار الفكر، لبنان، ط .61
ــة، ط .62 ــب العلميــ ــي، دار الكتــ ــافز العراقــ ــدين، الحــ ــولي الــ ــامع لــ ــث الهــ ، 1البيــ

 هـ، حاشية العطار، دار الكنب العلمية1425
حمـد بـن عبـد الواحـد بـن عبـد الحميـد، السيواسـي، فتح القـدير، ابـن الهمـام. م .63

 كمال الدين، دار الفكر، ب، ت.
، 2م(، ط1994-هــ1414الفصول في الأصول، الجصاص. أحمد بن علي، ) .64

 الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية.
، 1المدينـة، ط-الفوائد السنية في شري الالفية للبرماوي، مكتبـة دار النصـيحة .65

 هـ.1436
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، الفيروز بــادى. محمــد بــن يعقــوب، مجــد الــدين، أبــو طــاهر، القــاموس المحــيط .66
، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر 8م(، ط2005-هـ1426)

 والتوزيع.
الكافي في فقـه أهـل المدينـة، ابـن عبـد البـر. يوسـف بـن عبـد الله، أبـو عمـر،  .67

، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الريــــالا، مكتبــــة 2م(، ط1980-هـــــ1400)
 يالا الحديثة.الر 
كشــف الأســرار شــري أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، البخــاري. عبــد العزيــز بــن  .68

 أحمد، علاء الدين، دار الكتاب الإسلامي، ب، ت.
، 3هــ(، ط1414لسان العـرب، ابـن منظـور. محمـد بـن مكـرم، جمـال الـدين، ) .69

 دار صادر، بيروت.
ــن ع .70 ــد، بـ ــن محمـ ــراهيم بـ ــح. إبـ ــن مفلـ ــع، ابـ ــري المقنـ ــي شـ ــدع فـ ــد الله، المبـ بـ

، بيــــروت، دار الكتــــب 1م(، ط1997-هـــــ1418أبوإســــحاس، برهــــان الــــدين )
 العلمية.

م(، 1993-هــ1414المبسوط، السرخسي. محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل، ) .71
 بيروت، دار المعرفة، ب، ت.

ــر،  .72 ــو بكـ ــد الله أبـ ــن عبـ ــد بـ ــي، محمـ ــن العربـ ــه، ابـ ــول الفقـ ــي أصـ ــول فـ المحصـ
 بيارس. ، عمان، دار ال1م(، ط1999-هـ 1420)
ــن  .73 ــن الحســن ب ــن عمــر ب ــد ب ــرازي، محم ــه، ال ــم أصــول الفق ــي عل المحصــول ف

، بيـروت، دار 1م(، ط1999-هــ1420الحسين، أبـو عبـد الله، فخـر الـدين، )
 الكتب العلمية.

المحلــى بالآثــار، ابــن حــزم. علــي بــن أحمــد، أبــو محمــد، دار الفكــر، بيــروت،  .74
 بدون بيانات.

بــي بكــر بــن عبــد القــادر، زيــن العابــدين، مختــار الصــحاي، الــرازي. محمــد بــن أ .75
 ، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية.5م(، ط1999هـ/1420)
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، جامعـة الملـك عبـد العزيـز، 144المختصر في أصول الفقه لابـن اللحـام، ص .76
 مكة المكرمة.

ــد، الطوســي، ) .77 ــن محمــد، أبــو حام -هـــ1413المستصــفى، البزالــي، محمــد ب
 علمية.، الناشر: دار الكتب ال1م(، ط1993

المســودة فــي أصــول الفقــه،  ل تيميــة. مجــد الــدين عبــد الســلام، عبــد الحلــيم،  .78
 أحمد بن تيمية، الناشر: دار الكتاب العربي، ب، ت.

المصــباي المنيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي، المقــري، أبــو العبــاس،  .79
 ، المكتبة العصرية.2م(، ط1997-هـ1418)
-هــ1403ن البصري، محمـد بـن علـي، )المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسي .80

 ، بيروت، دار الكتب العلمية بيروت. 1م(، ط1983
-هـــ1399معجــم مقــاييس اللبــة، ابــن فــارس. أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء، ) .81

 م( دار الفكر.1979
 هـ.1415، 1مبني المحتام للشربيني، دار الكتب العلمية، ط .82
، دار الكتــب، الريــالا، المبنــي لابــن قدامــة، عبــد الله بــن أحمــد، موفــق الــدين .83

 هـ.1417، 3ط
 هـ.1425قطر، -مقاصد الشريعة لابن عاشور، وازرة الأوقاف .84
 هـ.1332، 1مصر، ط-المنتقى للباجي، مكتبة السعادة .85
ــام للبـــاجي، دار البـــرب الإســـلامي، بيـــروت، ط .86 ، 3المنهـــام فـــي ترتيـــب الحجـ

 م.2000
 الحطـاب مواهب الجليل، في شري مختصـر خليـل، لشـمس الـدين أبـي عبـد الله .87

هــــــ 1412هــــــ، دار الفكـــــر، الطبعـــــة الثالثـــــة 954المـــــالكي، المتـــــوفى ســـــنة
 م.1992=
نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي. عبد الله بن إبراهيم، تقـديم: الـداي  .88

 ولد سيدي بابا، أحمد رمزي، الناشر: مطبعة فضالة بالمبرب، ب، ت.
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ــد  .89 ــي. أحمـــ ــول، القرافـــ ــري المحصـــ ــي شـــ ــول فـــ ــائس الأصـــ ــس، نفـــ ــن إدريـــ                    بـــ
 هـ.1416، 1شهاب الدين، أبو العباس، مكتبة نزار، ط

نهايــة الســول، لجســنوي، عبــد الــرحيم بــن الحســن جمــال الــدين، شــري منهــام  .90
الوصول إلى علم الأصول، للقاضي ناصر الدين البيضاوي، ومعه حاشية سلم 

، لبنــان، 1طم(، 1999-هـــ1420الوصــول، للشــي  محمــد بخيــت المطيعــي، )
 بيروت، دار الكتب العلمية. 

نهاية المطلب، لإمام الحرمين، أبي المعالي عبد الملك الجويني، المتوفى سنة  .91
 هـ.1428، 1هـ، دار المنهام، ط478

هــ 1420الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، علـي بـن عقيـل، أبـو الوفـاء، ) .92
للطباعــة والنشــر ، لبنــان، بيــروت، الناشــر: مؤسســة الرســالة 1م(، ط1999-

 والتوزيع.
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